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الإھــــــــداء

من الجمیل أن یسعى الإنسان إلى النجاح فیحصل علیھ ولكن من الأجمل أن یتذكر من كان 
السبب في ذلك

أھدي ثمرة ھذا النجاح إلى من أثقلت الجفون سھرا وحمَلت الفؤاد ھمًا، وجاھدت صبرا و شغلت 
البال فكرا

إلى التي رفع الله من مقامھا وجعل الجنة تحت أقدامھا
وارتویت من ینبوع عطفھا وحنانھاإلى التي ترعرعت بین أحضانھا

صاحبة القلب الواسع سعة البحر
صاحبة الفضل التي مھما فعلت وقلت لن أوفیھا حقھا

حفظھا الله " أمي الغالیة"وأحب الأحباب يإلى أغلى الغوال
ميولھ الفضل في تعلیإلى مرشدي إلى طریق النور، إلى من منحني الإرادة 

إلى ربیع الحیاة وقارب النجاة، إلى من سھر اللیالي ونسي الغوالي وظل سندي العالي
مبالي، إلى من كان ذرع احتمي بھ من شر الزمانغیروحمل ھمي

أطال الله في عمره " أبي الغالي"الذي تحمل عبء الحیاة حتى لا أحس بالحرمان إلى 
جمال الدین: إلى أخي الوحید

وإلى أختي العزیزتین رقیة وسلیمة
وإلى دلع روحي وبھجتي وسروري ابنة أختي آیة

وإلى عزیزي وقرة عیني ابن أختي بدر الدین
وإلى زوج أختي مھدي ووالدیھ حفظھما الله

وإلى جدتي أطال الله  في عمرھا وأمدھا بالصحة والعافیة 
د الحفیظ، محمد، عبد الرحمان، حسان، مھدي، كریم، سفیان، بشیر، عب: وإلى أصدقائي الأعزاء

.رضا، عبد القادر، صلاح الدین، نور الدین، ھواري 



شـــكـــر و تـــقــدیــــــر

أولا صاحب النعمة الذي وفقني لإتمام ھذا العمل الحمد والشكر
أرفع أسمى عبارات الشكر والتقدیر إلى كل من ساعدني من قریب أو بعید لإنجاز ھذا العمل

: إلا أن أتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى أستاذي المشرفولا یسعني في ھدا المقام 
"حامنیة علي د" 

والذي أعانني على ھذه المھمة حیث لم تمنعھ أعمالھ ومشاغلھ من متابعة ھذا العمل المتواضع 
سدیدة فأوصلنا بكل روح علمیة وتواضع كبیر وصبر كبیر فكانت إرشاداتھ وتوجیھاتھ

بھا بعد الله سبحانھ وتعالى إلى بر الأمان
فان إلى لجنة المناقشة وإلى كل أساتذة كلیة الحقوقكما أتقدم بجزیل الشكر والعر

بجامعة محمد خیضر ببسكرة ولا أنسى أن أشكر كل طاقم مكتبة الكلیة
وكذا كل الطاقم الإداري بالكلیة  



بتطور وظیفة الدولة حدیثا في جمیع نواحي الحیاة العامة وما نجم عنھ حتما من ازدیاد 
المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فیھا، فإن وضع قواعد متمیزة تحكم النزاع الإداري، 
وھیئات قضائیة للفصل في تلك المنازعات بالطرق الملائمة والإجراءات المناسبة یشكل ضمانة 

لإخضاع الإدارة لسیادة القانون بما یكفل تأمین حقوق الأشخاص وحریاتھم دون أساسیة 
.الإخلال بالاعتبارات التي تملیھا فعالیة الإدارة في حسن تسییر المرفق العام

ویجد القضاء الإداري تطبیقھ في نظام الازدواجیة القضائیة، حیث لا یمكن الوصول إلى 
. الإدارة إلا بقضاء مستقل یمارس رقابة محایدة وناجعةضمان أمثل للحریات ضد تجاوزات

ففي الجرائر كان المشرع قد استبعد ولفترة طویلة الازدواجیة في التنظیم وأدمج الجھات 
الفاصلة في المنازعات الإداریة ضمن نظام قضائي موحد، فإنھ خصھا في ظل ھذا النظام 

المنازعات الأخرى أقرتھا الأنظمة التي بقواعد إجرائیة وأحكام موضوعیة ممیزة عن أحكام 
وحدة قضائیة مرنة؛ واستجابة : وأجمع الفقھ على طبیعتھ بــ. تعمل في ظل الازدواجیة القضائیة

والتي 1996للتحولات العمیقة التي عرفتھا البلاد بصفة عامة بموجب التعدیل الدستوري لسنة 
كریسھا لنظام قضائي مزدوج بمقتضى كانت لھا انعكاسات مباشرة على السلطة القضائیة بت

ففصل القضاء الإداري عن القضاء العادي من الناحیة الھیكلیة، منھ،) 153و152(المادتین 
فاقتضى ھذا التغییر في طبیعة التنظیم القضائي إنشاء ھیئات قضائیة جدیدة ومستقلة رسمیا عن 

.أجھزة القضاء العادي تلائم ھذا الإصلاح
المؤرخ في 98/01أنشئ مجلس الدولة بموجب القانون العضوي رقم وتطبیقا لذلك

2011یولیو 26المؤرخ في 11/13والمعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 30/05/1998
98/02وصدور القانون العضوي رقم  . والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ

اریة، وإلى جانب ھذا تم إنشاء محكمة التنازع المتعلق بالمحاكم الإد30/05/1998المؤرخ في 
كآلیة لحل ما قد یحصل من تنازع في الاختصاص بین 98/03بموجب القانون العضوي رقم 

.القضاء الإداري والقضاء العادي
ولقد أصبح البحث عن الاختصاصات القضائیة لمجلس الدولة لا یقل أھمیة عن البحث الذي 

للدولة، بل إنھ لیس من المبالغة القول أن وجود مجلس دولة مكتمل في یتناول التنظیم السیاسي
حریاتھم من وجود سلطة تشریعیة مستقلة ون أتى إلى كفالة حقوق الأفراد وبلد من البلاد قد یك

.تجاه السلطة التنفیذیة
ونظرا لحداثة التجربة في النظام القضائي الجزائري، ونقص الإطار القانوني المخصص 

تحدید الاختصاصات القضائیة لمجلس الدولة، تدفعنا للبحث عن الاختصاصات ذات الطابع ل
القضائي لمجلس الدولة في النظام القضائي الجزائري، فأمام اكتفاء المشرع الدستوري بالنص 
على المبادئ التي تقوم علیھا ممارسة ھذه الاختصاصات، وإن كان منطقیا أن لا یعلن المشرع 

الاختصاصات، فإن موقف المشرع العادي یبدو أقل منطقیة في عرضھا بصورة تفصیل ھذه 
موجزة تعقد من صلاحیات القاضي وتنافي مبدأ البساطة  والوضوح في الإجراءات للمتقاضي، 
لا سیما أمام طبیعة قواعد الاختصاص من جھة، وتسارع حركیة المنظومة التشریعیة في 

داري من جھة أخرى، باعتبارھا قواعد من النظام العام كافیة بذاتھا لتحدید مجال المجال الإ
.الاختصاص



بالإضافة إلى عدم نشر المذكرة الإیضاحیة للقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة من 
جھة، وندرة المراجع التي تتناول دراسة الاختصاصات القضائیة لمجلس لدولة بطریقة تحلیلیة 

ة من جھة أخرى، وإن كان ما تم نشره عبارة عن أبحاث قلیلة جدا تتعلق بدراسة القضاء نقدی
التعلیق على بعض القرارات الصادرة عنھ، بحیث ھیاكلھ أوالإداري ككل من حیث طبیعتھ أو

لا تغطي أھمیة ھذا الحدث، التي أمْلت علینا البحث عن الاختصاص القضائي لمجلس الدولة 
أفكار تراودنا بشأن ھذه الاختصاصات إذ قد یرى البعض أنھ لا حاجة ولا الجزائري، وعرض

فائدة من بحث موضوع محدد صراحة بنص القانون لا سیما وأن الإصلاح القضائي بدستور 
یعد تغییرا في الھیاكل فحسب، بل إن ھدف ھذه الدراسة ھو إثراء للإنتاج الفقھي و 1996سنة 

القواعد إلى أصولھا التشریعیة والفقھیة والقضائیة، حتى یمكن التحلیل الأكادیمي الذي یرجع
تحدید معالم الاختصاص القضائي لمجلس الدولة، وما مدى نصیبھا من اختصاص القضاء 
الإداري ككل، من حیث معرفة المسائل التي تدخل ضمن اختصاصھ وكذا معرفة الإجراءات 

الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة المتبعة أمامھ التي تؤدي إلى ضمان تطبیق عملیة 
وتحدید الاختصاص القضائي یسھل على .وحل المنازعات الإداریة بطریقة سلیمة وفعالة

الشخص المتقاضي عملیة تحریك دعواه ویجنبھ البحث عن الجھة القضائیة المختصة بحمایة 
سائلھا بصورة واضحة حقوقھ وحریاتھ، كما یساعد القاضي على تطبیق عملیة الرقابة وو

وسلیمة مما یؤدي إلى تحقیق أھداف الرقابة على أعمال الإدارة العامة لحمایة النظام القانوني 
لحقوق وحریات الأفراد وشرعیة أعمال وتصرفات الإدارة ومصالحھا من جھة، وإمكانیتھ في 

.تقویم أعمال الجھات القضائیة الإداریة وتوحید الاجتھاد القضائي الإداري
:وبناءاً على ذلك تتجھ ھذه المذكرة للبحث أساسا للإجابة عن الإشكالیة التالي طرحھا

ھل أن مجلس الدولة المتمخض عن مبدأ الازدواجیة القضائیة المكرس بموجب التعدیل 
باختصاصاتھ ذات الطابع القضائي، یحقق فعالیة في فض المنازعات 1996الدستوري لسنة 

العمل القضائي الإداري وحمایة حقوق المواطن؟ةرشادالإداریة ویحقق
:ویتفرع عن ھذه الإشكالیة التساؤلات التالیة

ــــــ ما ھي ھذه الاختصاصات القضائیة لمجلس الدولة؟ 
ــــــ وما مدى ولایة مجلس الدولة في ممارسة ھذه الاختصاصات؟

اسة، الفصل الأول نتناول فیھ مجلس للدرفصلینوللإجابة عن ھذه التساؤلات قمنا بتناول 
.الدولة جھة لقضاء الاستئناف، أما الفصل الثاني فنتناول فیھ مجلس الدولة جھة لقضاء النقض
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.الاستئناف أمام مجلس الدولة: الأولالمطلب
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.بالنظر في الطعون بالاستئنافیثیرھا الاختصاصإشكالات قانونیة : المطلب الثالث
.مجلس الدولة قاضي نقض: الفصل الثاني
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.جھة لقضاء الاستئنافالدولةمجلس:الفصل الأول
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المذكور والتي كانت محل تعدیل 98/01من القانون العضوي 11و10و9طبقا للمواد 
2011لسنة 43والمنشور في الجریدة الرسمیة رقم 11/13وإتمام بموجب القانون العضوي 

فھو جھة للقضاء الابتدائي . یمارس مجلس الدولة الجزائري اختصاصات قضائیة متنوعة
وھو أیضا جھة . وھو أیضا جھة لقضاء الاستئناف. ة وحالات محددةوالنھائي في مواضع معین

1.لقضاء النقض

الاستئناف والنقض والذي یعتبر : حیث ستقتصر دراستنا على الاختصاصین الأخیرین
.كتقویم لأعمال المحاكم الإداریة

یختص المعدل والمتمم في شكلھا الجدید 98/01من القانون العضوي 10طبقا للمادة 
ویختص . مجلس الدولة في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن الجھات القضائیة الإداریة

.أیضا كجھة استئناف في القضایا المخولة لھ بموجب نصوص خاصة
ویتضح من التعدیل الجدید الإضافة النوعیة والممیزة التي حملھا النص الجدید خاصة حین 

حیث فصل فیھا المشرع وأقر . مر الصادرة في المادة الاستعجالیھذكر الأوامر وقصد بھا الأوا
وحتى یحسم المشرع . قاعدة قابلیتھا للطعن بالاستئناف تكریسا لمبدأ التقاضي على درجتین

جدلا فقھیا وقضائیا اتسع مجالھ في مرحلة سابقة حول قابلیة أو عدم قابلیة الأوامر الاستعجالیھ 
.   م مجلس الدولةللطعن فیھا بالاستئناف أما

المتعلق 98/01من القانون 2ولقد أكد على دور الاستئناف بالنسبة لمجلس الدولة المادة 
أحكام المحاكم الإداریة قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة ما لم : "بالمحاكم الإداریة بقولھا

لمرحلة الأولى أي ھذا ویلاحظ أن قانون مجلس الدولة في ا". ینص القانون على خلاف ذلك
وھذا ما " القرارات"أطلق على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة الابتدائیة بــ 1998سنة 

98/01.2من القانون 10نصت علیھ المادة 

، وھي ذات العبارة "الأحكام"المذكور واستعمل عبارة 2011وغیرَ ذلك في تعدیل 
من قانون 902أما المادة . 2في نص مادتھ 98/02ریة رقم المستعملة في قانون المحاكم الإدا

یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام : "الإجراءات المدنیة والإداریة فجاء فیھا
ھو ما یشكل تطابقا تاما وانسجاما كبیرا بین التعدیل ". والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة
وقانون الإجراءات المدنیة 2011جلس الدولة لسنة الأخیر الخاص بالقانون العضوي لم

3.والإداریة

أحكام و أوامرحولالاستئنافیھولایتھالدولةمجلسلكیفیة ممارسةنتطرقناھومن
تنعقدوتسجیلھاالدولةمجلسلدىالطعنعریضةرفعبموجبحیث أنھ، الإداریةالمحاكم
دراستناتتمالأساسھذاوعلى؛الموضوعحیثمنثم، الشكلحیثمنفیھ للنظرولایتھ
:التالیینالمبحثینفيالاستئنافیھمجلس الدولةلولایة

.143، ص2013، 1ات الإداریة، طالإطار النظري للمنازع: بوضیاف عمار، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأول1
.149- 148: صالمرجع نفسھ، ص،2
.149المرجع السابق، ص المرجع في المنازعات الإداریة،بوضیاف عمر، 3
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.الشكلحیثالاستئناف منفيالفصلعندالدولةمجلسولایة: الأولالمبحث

مجموعھا الطعنفيتكونشروطالإداریةالمدنیة والإجراءاتقانونأحكامتقرر
یختصالجزءھذا. شكلاالقبولعدمإحداھاتخلفعلىویترتبالشكلحیثمنالاستئنافب

انعقدتأمامھرفع الاستئناففمتى، الاستئنافیھولایتھممارسةلدىالدولةمجلسبتقریره
1.التطرق للموضوعقبلالشروطھذهتوافرمدىفيأولاللنظرولایتھ

قة بمحل الاستئناف ثم النظر للطاعن ومدى صحة ولعل أھمھا وأولھا؛ الشروط المتعل
احترام الآجال القانونیة وھو ما سیتم التعرض لھ ضمن الإجراءات التي تم وفقھا الطعن و

:التالین المطلبین
.الاستئناف أمام مجلس الدولة:الأولالمطلب

س الدولة كقاضي ھو الوسیلة المباشرة والوحیدة التي تنعقد بھا ولایة مجلمحل الاستئناف
من القانون العضوي لمجلس 10استئناف كونھ الدرجة الثانیة في التقاضي، لذا فصلت المادة 

الدولة في ذلك بصیغة صریحة؛ حیث وضعت القاعدة العامة للأحكام التي یجوز الطعن فیھا 
2.أمام مجلس الدولة لیفصل في مشروعیتھا بموجب ولایتھ الاستئنافیھ

.لس الدولة الطعن بالاستئناف شكلاقاعدة العامة لقبول مجال: الفرع الأول

من القانون )02(من القانون المتعلق بمجلس الدولة والمادة ) 10(طبقا لأحكام المادتین 
المتعلق بالمحاكم الإداریة یفصل مجلس الدولة في استئناف جمیع الأحكام الصادرة ابتدائیا عن 

، قد وضع -الواردة أعلاه - لات بمقتضى الأحكام القانونیة المحاكم الإداریة في جمیع الحا

ة، الطبعة الأولى، الجزائر، ، دار ریحان2000-1962بوضیاف عمار، القضاء الإداري في الجزائر بین الوحدة والازدواجیة 1
.55ص ،2000

.74ص . 1991، 2محمد، الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإداریة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط بشیر2
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المشرع مبدأ وقاعدة عامة حیث تكون جمیع الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة قابلة للطعن 
1.فیھا بالاستئناف أمام مجلس الدولة، مادامت ابتدائیة

.شروط الاستئناف:الفرع الثاني

:التالیةسنتناولھا في النقاط شروط بالاستئناف توافریشترط لممارسة حق الطعن 

ھو یكون العمل القضائي الصادر عن المحاكم الإداریة :قضائي) قرار (أن یكون حكما / 1
المطعون فیھ بالاستئناف أمام مجلس الدولة قرار قضائي، بغض النظر عن الاتجاھات الفقھیة 

عن سائر الأعمال الصادرة عن المحاكم الإداریة التي ي تحدده وتمیزهتوالمعاییر المختلفة، ال
یمكن للقاضي بمقتضاھا التدخل لا لحسم النزاع إنما لاتخاذ تدابیر معینة للمحافظة على الحق 
أو على ضمانھ أو لتأكیده أو إقراره، بمعنى أن القرار القضائي، ھو قرار تصدره السلطة 

ومة أو إدعاء رفع إلیھا طبقا لقواعد المرافعات، للفصل في خص) المحكمة الإداریة(القضائیة 
2.الأمر الذي یجعلھ یتمتع بحجیة الشيء المقضي فیھ

فلا یجوز ممارسة حق الطعن بالاستئناف والمحكمة : أن یصدر حكم فاصل في النزاع/ 2
فصدور الحكم علامة تؤكد وصول المحكمة الإداریة لآخر . الإداریة لم تنطق بعد بقرارھا

وبعد النطق بالحكم یصبح القاضي غریبا عن الملف ویقطع صلتھ . حلة تتعلق بملف الدعوىمر
.بھ

فالاستئناف طریق مفتوح یستعمل فقط بالنسبة للأحكام الابتدائیة : أن لا یكون الحكم نھائیا/ 3
یة مقررة والأحكام النھائ. فإذا ثبت أن الحكم نھائي فلا یجوز الطعن فیھ بالاستئناف. دون سواھا

. في القضاء العادي كما ھو الحال بالنسبة لأحكام الطلاق وبعض الأحكام في المادة الاجتماعیة
3.كما أن الأحكام النھائیة مقررة في مجال القضاء الإداري

ھو الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى - حسب ما ھو متفق علیھ -فالحكم الابتدائي
اف، وھذا خلافا للحكم النھائي الذي لا یقبل ذلك بغض النظر عن أي والقابل للطعن فیھ بالاستئن

4.محكمة صدر عنھا

.الابتدائي صادر عن محكمة إداریةأن یكون الحكم القضائي/ 4

أمامالطعن بالاستئنافقبولبشرطصراحة، - الذكريالسالفت- )02و10(المادتینقضت
أساساالخاضعةالھیئة القضائیةأي، الإداریةكمالمحاعنصادرایكونأنالدولةمجلس

.106، ص 2002، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، بعلي محمد الصغیر1
.46ص، 2والنشر والتوزیع، الطبعة ومھ للطباعةرشید، المنازعات الإداریة، دار ھووابلبلعروسي التیجاني2
.72، ص2005، ر ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع، دا)2ج(، المنتقى في قضاء مجلس الدولة حسین بن الشیخآث ملویا 3
.108صمرجع سابق،، الوجیز في المنازعات الإداریةبعلي محمد الصغیر، 4
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لحدالمحاكمھذهتصبلمكان الواقعوإن، الإداریةبالمحاكمالمتعلق98/02رقمللقانون
الغرفعنالصادرةالقراراتفإن، بذات القانونالواردةالانتقالیةللأحكاموفقاأنھغیرالساعة

أمامبالاستئنافللطعنمحلاتكونلأنتصلحالتياھي وحدھالجھویة،أوالمحلیةالإداریة
1.الدولةمجلس

عنالقرار صادرایكونأنالدولةمجلسأمامبالاستئنافالطعنقبولباشتراطالقولإن
الجھاتأو) العاديالقضاء(الأخرىالقضائیةالجھاتمنسواھادونوحدھاإداریةمحكمة

بالنقضالطعنعلیھالحالھوالمحاسبة مثلماكمجلسئیةقضاطبیعةذاتأحكاماتصدرالتي
).لاحقاسنرىكما( الدولةمجلسأمام
.المقررة للاستئنافأن یحترم الطاعن المدة/ 5

من الطبیعي جدا أن یقید المشرع الخصوم بأجل لممارسة حق الطعن بالاستئناف حفاظا على 
لاستئناف یتحكم فیھا أولا النص الخاص إن وجد، أو غیر أن مدة ا. استقرار الأحكام القضائیة

ینبغي طبقا للنص العام المقرر في قانون و. لعام في حالة عدم وجود نص خاصالنص ا
الإجراءات المدنیة والإداریة التمییز بین أحكام الموضوع الحضوریة وحدد أجل الاستئناف فیھا 

2.بشھرین من تاریخ التبلیغ

یوما من تاریخ 15الیة الحضوریة حدد أجل الطعن بالاستئناف فیھا بـ والأوامر الاستعج
كما ینتھي أجل الاستئناف بالنسبة للأحكام الموضوعیة الغیابیة بمرور شھرین بعد . التبلیغ

3.انقضاء مھلة الطعن بالمعارضة

.الطعن بالاستئنافوأثار إجراءات: الفرع الثالث

رع إجراءات الطعن بالاستئناف وذلك من الناحیة العملیة وكیف حیث سنتناول في ھذا الف
:والتي تترتب عن ولایة مجلس الدولة الاستئنافیھ وھذا من خلال النقاط التالیةوكذا أثاره،یتم

.إجراءات الطعن بالاستئناف: أولا

تخضع "المتعلق باختصاصات مجلس الدولة98/01من القانون العضوي 40نصت المادة 
ومن ". الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنیة

الغرابة بمكان أن ھذه المادة بالذات لم تكن محل تغییر على الأقل في الصیاغة خاصة بعد إلغاء 
08/09من القانون 1064قانون الإجراءات المدنیة وصارت في حكم العدم بموجب المادة 

فكأنما المشرع . المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008فبرایر 25لمؤرخ في ا
.یحیلنا لنص معدوم ثبت إلغاؤه قانونا

وسائل المشروعیة، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة : المنازعات الإداریة، دروس فيحسین بن الشیخآث ملویا 1
.201: ، ص2006الثانیة، 

.359-358: ص-المرجع في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، صعمار بوضیاف،2
.59ص 2008، لنشر والتوزیعمھ للطباعة وا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، دار ھوآث ملویالحسین بن الشیخ3
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وعملیا یتم في شكل عریضة استئناف تودع لدى كتابة ضبط مجلس الدولة عن طریق محام 
نسبة للدولة والولایة والبلدیة وھذا خارج الاستثناء المقرر قانونا بال. معتمد لدى ھذا الأخیر

وتسجل العریضة في . وبعد تسدید الرسوم القضائیة. المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداريو
وتتولى رئاسة المجلس توزیع الملفات على . ویعطى لھا رقم خاص. سجل خاص مرقم ومؤشر

.ویتولى رئیس الغرفة تعیین العضو المقرر. الغرف المعنیة

.الاستئنافالطعن ثار أ: ثانیا

إن التسجیل الرسمي للاستئناف على مستوى أمانة ضبط مجلس الدولة یعني من الناحیة 
القانونیة والإجرائیة أن ملف النزاع انتقل برمتھ إلى مجلس الدولة كدرجة ثانیة لینظر فیھ 

یخول لھ قانونا وھو ما . 98/01من القانون العضوي 10باعتباره محكمة استئناف طبقا للمادة 
وطبعا مجلس الدولة مقید قانونا فیما فصلت فیھ المحكمة الإداریة، . فحص الوقائع والقانون معا

1.فلا یجوز لھ الفصل في طلبات جدیدة

.تطبیقات قضائیة في مجال الاستئناف: الفرع الرابع

كوجوب تقدیم نسخة حیث سنتناول في ھذا الفرع بعض التطبیقات القضائیة في الاستئناف
میعاد مجلس و،وجوب الإدعاء أمام مجلس الدولة بواسطة محاميمن القرار محل الاستئناف، و

، وھذا في استئناف موجھ عن طریق البرید العبرة بتاریخ الوصولو،الدولة من النظام العام
:مایلي

دولة الغرفة قرار مجلس ال: وجوب تقدیم نسخة رسمیة من القرار محل الاستئناف/ 1
1999.2-06-28بتاریخ 282الرابعة فھرس 

-214حیث أن المستأنف قدم نسخة شمسیة عن القرار المطعون فیھ بما یخالف أحكام المادة 
.وبالتالي تأیید القرار المعاد. ةن قانون الإجراءات المدنی2

حیث الشكل لكون أن رفض الاستئناف من : في الشكل،ب یقضي مجلس الدولةلھذه الأسبا
من قانون 2- 214المستأنف لم یقدم نسخة رسمیة من القرار المستأنف فیھ طبقا للمادة 

.الإجراءات المدنیة، وبالتالي تأیید القرار المعاد

البلدیة غیر معفاة من التمثیل :يوجوب الإدعاء أمام مجلس الدولة بواسطة محام/ 2
.المدنیة والإداریةنون الإجراءاتبمحامي قبل صدور قا

1999:3- 12-20بتاریخ 796قرار مجلس الدولة الغرفة الثالثة فھرس 

استأنفت بلدیة ...بموجب عریضة مسجلة لدى كتابة ضبط المحكمة العلیا سابقا
القرار الصادر عن مجلس الدولة قضاء وھران القاضي بقبول الدعوى شكلا وفي ...وھران

.360ص ،مرجع سابقالمرجع في المنازعات الإداریة،عمار بوضیاف، 1
.147، ص2005، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع، )1ج(المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، حسین بن الشیخلآث ملویا 2
.223ص ،نفسھالمرجع 3
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حیث أن بلدیة :وبعد فحص العریضة أجاب المجلس...المؤرخ فيالموضوع إلغاء المقرر
من قانون الإجراءات المدنیة 239وھران رفعت الاستئناف بواسطة رئیسھا غیر أنھ وفقا للمادة 

فإن الأصل في إجراءات التداعي أمام المحكمة العلیا ومجلس الدولة لا تكون إلا بواسطة 
.ما یجعل الاستئناف الحالي غیر مقبول شكلامحامین مقبولین أمام تلك المحكمة م

:ملاحظة مھمة

ھذا القرار لا یمكن تطبیقھ في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الذي فرضت المادة 
منھ أن تكون كل العرائض و المذكرات المقدمة أمام مجلس الدولة تحت طائلة عدم القبول 905

800ستثناء الأشخاص المحددین في المادة االدولة و ھذا بمن طرف محامي معتمد لدى مجلس
أي استثناء الدولة و الولایة و البلدیة والمؤسسة العمومیة ذات الصبغة . من ذات القانون 

وبالتالي لو كان النزاع المعروض على مجلس الدولة و المتعلق بالقرار أعلاه رفع . الإداریة
ى شكلا ولو لم ترفع من قبل محام معتمد لدى مجلس مثلا لقبلت الدعو2010أو 2009سنة 

1.الدولة لأن البلدیة مشمولة باستثناء وجوبیة المحامي

92قرار مجلس الدولة الغرفة الرابعة فھرس :میعاد مجلس الدولة من النظام العام/ 3
2000.2- 01-31بتاریخ 

:أجاب مجلس الدولة

الاجتھاد القضائي الإداري على أنھ ینتج على انقضاء فق الفقھ، وما دأب علیھ وحیث ات
المواعید المقررة للاستئناف أو الطعن بالنقض ضد قرار قضائي أو إداري استحالة النظر في 

.الطلب القضائي لكون شرط المیعاد من النظام العام باستثناء القرارات المنعدمة

یعاد القانوني حتى ولو كان الطلب وحیث كذلك فإن الاستئناف یرفض إذا كان خارج الم
.القضائي قائما على أساس قانوني سلیم

.وبالنتیجة صرح مجلس الدولة بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعھ خارج الآجال

قرار مجلس الدولة الغرفة ،ریق البرید العبرة بتاریخ الوصولاستئناف موجھ عن ط/ 4
2000.3-04-24بتاریخ 506الرابعة فھرس 

.362-361: ص-، مرجع سابق، صالإداریةالمرجع في المنازعات عمار بوضیاف،1
. 305لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى الجزء الأول، مرجع سابق، ص 2
.235لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 3
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ومن دون الحاجة إلى فحص أوجھ العریضة حیث أن القرار محل الاستئناف قد بلغ 
خارج الأجل 1998-04-19یتبع ھذا باستئناف مسجل بتاریخ . 1998-03-11بتاریخ ...للسید

.ولھذا لا یعد مقبول شكلا. من قانون الإجراءات المدنیة277المنصوص علیھ في المادة 

لشرح القانون من باب أوسع مبدئیا وبناء على الاجتھاد القضائي الثبت فإن الطعن حیث أنھ و
الموجھ عن طریق البرید لكتابة ضبط مجلس الدولة مسجل أثناء الوصول وتاریخ الوصول 
وحده یؤخذ بعین الاعتبار لحساب الأجل یتعین عندئذ توجیھ الظرف في وقت كاف لأن یصل 

بط قبل انقضاء الأجل، فإن المعارض لا یمكن أن یتمسك بتاریخ عن طریق البرید لكتابة الض
.إرسال الرسالة المضمنة

.وبالنتیجة أقر مجلس الدولة رفض عریضة الاستئناف لتأخرھا عن الآجال القانونیة

وجدیر بالإشارة أن قضاء مجلس الدولة الفرنسي یسیر في ذات التوجھ، وھذا ما اتضح من 
:والذي جاء فیھ1991نوفمبر 29بتاریخ compuyackخلال قرار 

La date d’envoi même  si elle est dans le délais et qu’elle est attestée par
le cachet de la poste n’est prise en considération dans le calcul du délais
de recevabilité au motif que l’envoi a eu lieu avant l’expiration du
délais.

ومن ھنا أقر مجلس الدولة الفرنسي أنھ حتى وإن أرسل الطاعن عریضتھ في الآجال 
القانونیة، وأثبت ذلك بموجب ختم إدارة البرید، إلا أن ھذا لا یشفع قبولھ للطعن طالما ثبت أن 

1.تاریخ الوصول كان خارج الآجال القانونیة

ولایة شاملة لجمیع القرارات الصادرة -استئناف محكمة ك- ح المشرع مجلس الدولة لقد من
عن المحاكم الإداریة أیا كان موضوع القرار سواء أنصب على طلب الإلغاء أو التعویض أو 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ما 801فحص الشرعیة أو التفسیر وفقا لأحكام المادة 
عرض القرار المستأنف لموضوع النزاع أو اقتصر تاقانون على خلاف ذلك، وسواءاللم ینص 

على مسائل الاختصاص أو شروط قبول الدعوى، وھو المبدأ المقرر في فرنسا ومصر، ومن 
2.سار على نھجھما

كنا نفضل ھجر ھذا التمییز على غرار التشریعات الأخرى، وترتیب طیھ أثر ھام یمس بمبدأ 
قات في التقاضي من جھة، ویعقد وظیفة مجلس الدولة التقاضي على درجتین وزیادة عبء النف

في تقویم الجھات القضائیة والمساس بوحدة النزاع من جھة أخرى، ذلك أنھ یحتمل تأیید ھذا 
الحكم لدى صدور القرار النھائي الفاصل في الخصومة، لذا دعي المشرع في ھذا الموضوع 

الأحكام الصادرة قبل الفصل في الأخذ بحل المشرع المصري الذي أجاز استئناف جمیع 

.365-364: ص-مرجع سابق، صالمرجع في المنازعات الإداریة،عمار بوضیاف، 1
.136الشیخ آث ملویا، المنتقى الجزء الثاني،مرجع سابق، ص لحسین بن2
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للحفاظ على وحدة القضیة " الموضوع مباشرة بعد صدورھا ودون تفرقة فیما بینھا، مراعاة 
1".والحیلولة دون توزیعھا بین مختلف المحاكم

وحسب قاعدة قابلیة جمیع الأحكام الابتدائیة للاستئناف یجسد اتفاق التشریع الجزائري مع 
لمصري في تقلیص دائرة الأحكام الإداریة الصادرة نھائیا، لتعلق الدعوى التشریعین الفرنسي وا

الإداریة بالمصلحة العامة وضرورة فسح المجال أمام المتقاضین، لمواصلة الخصومة أمام 
2.الدرجة الثانیة، إذا بدا لھم أن حكمھا الابتدائي مشوب بأي خطأ

.بالاستئناف شكلاالاستثناء على قبول مجلس الدولة الطعن/ 5

القانونمن)02(والدولةبمجلسالمتعلقالقانون العضويمن)10(المادتینأوردت
الاستئنافبقبولالمتعلقةالعامةالقاعدةعلىتحفظ—الذكرالإداریة السابقتيبالمحاكمالمتعلق

القانون ینصالتيالحالاتفي، الإداریةالمحاكمعنالصادرةالابتدائیةجمیع القراراتضد
.ذلكخلافعلى

: التالیةالأحكامالاستثناءھذاتقریرعلىویترتب
:أن یقرر الاستثناء بموجب قانون1/

على قاعدةاستثناءتقریریمكنلاأنھنجد، أعلاهالواردةالقانونیةالأحكامإلىبالرجوع
عنالابتدائیة الصادرةالقراراتدضالاستئنافقبولحیثمنالإداریةالأحكامفيالطعن

یختص : "بقولھالبرلمانالتشریعیة والسلطةعنصادرقانونبموجبإلاالإداریةالمحاكم
وقصر منالمشرعقلصوبذلك، "بالفصل في القضایا المخولة لھ بموجب نصوص خاصة

كانھة مثلماجإلىیخولھأندونفقطلذاتھاحتكرهحینماالاستثناءھذامثلإصدارسلطة
النحوعلى)277(المادةعبارةوردتلماالمدنیة القدیمالإجراءاتقانونفيعلیھالحال
) العامةالإدارة(التنفیذیة حتى للسلطةسمحلما، "ما لم ینص القانون على خلاف ذلك": التالي
إصدارلخلامنخاصة. التنظیمیةأعمالا لسلطتھا، تنظیمیةإداریةقراراتبمقتضىبذلك

3.المراسیم

على المشرعالإداریةالموادفيللأحكامالعامةالقاعدةعلىالواردالاستثناءإصدارقیدإن
قراراتإصدارتوسیع دائرةضدالمتقاضینحقوقحمایةیدعمقویاضمانایعدسواهدونفقط

4.الدولةمجلسأمامقابلة للاستئنافغیرالإداریةالمحاكمعنصادرةقضائیةإداریة

.604ص .2011، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة الجزء 1
.63مرجع سابق، ص الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإداریة في الجزائر،بشیر محمد، 2
.107ص، 2009بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، محمد الصغیر،الصغیرمحمدبعلي3
.285عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص 4
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:أمامھاالمستأنفالإداریةالقضائیةالجھةتحدید/ 2
—تبیانھالسابق —بالاستثناءأساساوالمتعلقةالواردةالقانونیةالأحكامفيأولیةبقراءة
المحاكمعنصادرةابتدائیة قضائیةوأحكامقراراتوجودحالةإلىمباشرةالتفكیرینصرف
القوانینإلىبالرجوعغیر أنھ، الدولةمجلسغیرأخرىجھةأمامتئنافھااسیمكنالإداریة
الاستئنافجھةھو)الدولةمجلس(ھذا الأخیرأننجد، الحاليالإداريالقضائيبالتنظیمالمتعلقة
سواه، وعلىدونالإداریةالأحكامضدالمرفوعةبالاستئنافالطعونبالنظر فيالخاصةالوحیدة

فيقانونصدورحالةسوى"القضایا المخولة لھ بموجب نصوص خاصة " لعبارة یبقلمذلك
1.ذلكسنرىكما- الإداریةالمحاكمقراراتفيبالنقضإلا بالطعنیسمحلامعینمجال

الدولةبمجلسالمتعلقالعضويالقانونمن)10(المادة منالعبارةھذهنفضل سحبلذا
ذات من) 11(المادةفيبالنقضالطعنأحكاملورود، فقطستئنافالاأحكامتكرسوجعلھا 
تجاهكمحكمة استئنافالدولةمجلسبولایةتقضيمنھ)10(المادةأنذلكإلىضفالقانون
2.ابتدائیةبصفةالصادرةالإداریةالمحاكمأحكام

.الاستئنافیھالإداریةالمحاكمإنشاءفيالتفكیر/3
التأملأمر یستحق، الإداریةالموادفيالوحیدةالاستئنافیھالجھةالدولةمجلسعتباراإنحقیقة

، درجتینعلىالقاضيھو المبدأ، وأشخاصاإدارة، التقاضيحقوقبأھملإحلالھ، فیھالنظرلإعادة
أقصىومنالعاصمةللجزائرالتنقلھذا أعباءحقھممارسةسبیلفيوحدهالمتقاضىفیتحمل

للبت في استئنافھ، وما ینتج عنھ من مصاریف كثیرة من الدولةمجلسقاصداالوطنفينقطة
لصدور إقامة وسفر والاستعانة بمحام طالما أنھ إجباري على مستوى مجلس الدولة، وكل ھذا 

3.قرار قضائي غیر قابل للمراجعة من حیث الوقائع والقانون

أساسا إلى جانب الصعوبات القانونیة داخل النظام لعل مرد مثل تلك الصعوبات العملیة
القضائي ھو افتقاد الدعاوى الإداریة لجھة استئناف خاصة الأمر الذي یحفز بالدعوى لإنشاء 

على غرار النظام القضائي " محكمة استئناف مستقلة في النظام القضائي الإداري"وتأسیس 
طالما أن ذلك لا یتنافى مع أحكام دستور العادي، وھو ما كان یجب أي یسلكھ المشرع العادي

منھ للبرلمان حق إنشاء القواعد المتعلقة بالتنظیم القضائي ) 122/06(، فقد خولت المادة 1996
4.وإنشاء الھیئات القضائیة، كما فعل ذلك بالنسبة للمحاكم الإداریة

منھ عندما جعل ) 152(ثم إن المشرع الدستوري لما أشار لإنشاء ھیئات قضائیة في المادة 
مجلس الدولة ھیئة مقومة لأعمال الجھات القضائیة الإداریة، لم یخصص محاكم إداریة ابتدائیة 

.58ص، سابقمرجعالطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإداریة في الجزائر،، محمدبشیر1
.58ص، المرجع نفسھالأحكام الإداریة في الجزائر،الطعن بالاستئناف ضد، محمدبشیر2
.122، مرجع سابق ، ص 2000و 1962عمار بوضیاف، القضاء الإداري الجزائري بین نظام الوحدة والازدواجیة 3
.160ص . 2008جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، الجزائر، عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر، 4
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یعلوه مجلس الدولة وقاعدتھ —كما رأینا سابقا —وأخرى استئنافیھ، فھرم القضاء الإداري 
11ستئنافیھ المحاكم الإداریة، دون توزیع أو تصنیف وبذلك تختص المحاكم الإداریة الا

المتعلقة بدعاوى (بالفصل في طعون الاستئناف الموجھة ضد أحكام المحاكم الإداریة الابتدائیة 
إلغاء وتفسیر وفحص شرعیة قرارات الولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطبیعة 

، ویظل دور مجلس الدولة كمحكمة استئنافیھ مخصصا حصرا )الإداریة ودعاوى التعویض
النسبة لنوع معین من القرارات القضائیة الإداریة الصادرة عن المحاكم الإداریة الابتدائیة ب

والتي لا ولایة للمحاكم الإداریة الاستئنافیھ علیھا، نظرا لتكدس القضایا أمام القسم القضائي 
ب ، ولتأخر العمل فیھا لسنوات طویلة، وتم ذلك عق...بمجلس الدولة بوصفھ محكمة استئنافیھ

مسار تضمن عدة محاولات للوصول إلى حل لھذا الوضع، وھكذا أصبح نظر الاستئناف لدى 
القضاء الفرنسي موزعا بین القسم القضائي لمجلس الدولة من ناحیة، و بین المحاكم الإداریة 

1.من ناحیة أخرى

.الشروط المتعلقة بأطراف الاستئناف وإجراءاتھ: المطلب الثاني

ستئنافیھ افة إلى الشروط المتعلقة بمحل الاستئناف، تنصرف ولایة مجلس الدولة الابالإض
برقابھ الطعن من حیث مدى احترام الشروط القانونیة المتعلقة بأطراف خصومة الاستئناف، 

:والمتعلقة بإجراءات الطعن ومواعیده، وھذا ما سنراه في الفروع التالیة
.قة بأطراف الاستئنافلشروط المتعلا: الفرع الأول 

تقضي القاعدة العامة في الاستئناف بانتقال النزاع برمتھ إلى قاضي الاستئناف، فتعطي 
صلاحیة الحكم بین أطرافھ من جدید، حیث استوجب المشرع  ) مجلس الدولة(للجھة الاستئنافیھ 

مة ولھ مصلحة في فیھا شروط لقبول الاستئناف، إذ لا یقبل إلا ممن كان طرفا في ھذه الخصو
وھي القاعدة العامة التي تسري على مختلف . إلغاء الحكم الابتدائي، حائزا على أھلیة التقاضي

2.الطعون

خص، لا یجوز لأي ش:"الإداریة على أنمن قانون الإجراءات المدنیة و) 13(ونصت المادة 
یثیر القاضي تلقائیا . انونلھ مصلحة قائمة أو محتملة یقرھا القالتقاضي ما لم تكن لھ صفة، و

كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطھ . انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیھ
".القانون

من قانون الإجراءات المدنیة لسنة 459أعلاه والمادة 13ویبدو بالربط بین مضمون المادة 
ولقد ذھب الأستاذ عبد الله . ھلیةشرط الأ13أن المشرع استبعد في صیاغة المادة 1966

وانتھى إلى نتیجة أن النص القدیم أكثر توفیقا 459مع ربطھا بالمادة 13مسعودي منتقدا المادة 

.242- 241: ، ص، ص2004، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، مجلس الدولة، مد الصغیر بعلي، القضاء الإداريمح1
.14، ص2010عبد الله مسعودي، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجزائر، دار ھومھ، 2
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1.من النص الجدید إلا فیما یخص الأھلیة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وقد ورد فیھا ذكر 64غیر أنھ بالرجوع للمادة 
الإجراءات أشیر فیھا بوضوح لحالة انعدام أھلیة الخصوم وانعدام التفویض حالات بطلان 

2.بالنسبة لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي

:ومن ثم یشترط في الطاعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة

لم یعرف المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة :الصفة في التقاضيشرط/1
لى مستوى الفقھ حدث خلاف كبیر فیما خص استقلال ھذا الشرط عن شرط وع. الصفة

3.المصلحة ، أو اعتبار الصفة وجھ أو وصف من أوصاف المصلحة 

ویقصد بالصفة بالتقاضي أن یكون المدعي في وضعیة ملائمة لمباشرة الدعوى أي أن یكون 
من یباشر الحق في الدعوى ولقد أن یكون ھوي سلیم یخول لھ التوجھ للقضاء، وفي مركز قانون

عرفھا البعض بأنھا ھي الوضعیة التي یحتج بھا المدعي للقیام بدعواه والتي تأثرت سلبا بالقرار 
وصاحب الصفة في الشخص الاعتباري ھو الشخص المؤھل لتمثیلھ أمام القضاء . المطعون فیھ

لدعاوى الولایة ، ورئیس ، فالوزیر یمثل الدولة في قطاعھ، والوالي صاحب صفة بالنسبة 
المجلس الشعبي البلدي أیضا صاحب صفة فیما خص دعاوى البلدیة ، ومدیر المؤسسة الإداریة 

.صاحب الصفة في ما خص دعاوى المؤسسة 
من المسائل البدیھیة أن كل رافع دعوى إداریة أو عادیة ینبغي أن لھ :شرط المصلحة/ 2

لك یقال لا لذ. ھذه المصلحة كفیل بعدم قبول الدعوىمصلحة في إثارة النزاع وعدم وجود
.المصلحة مناط الدعوىدعوى حیث لا مصلحة، و

یمكن تعریف المصلحة بأنھا الحاجة إلى حمایة القانون أو ھي الفائدة أو المغنم الذي یعود و
لقیام الدافع أو الحافز ل:"على رافع الدعوى، أو ھي على حد وصف الدكتور عیاض بن عاشور

".بالدعوى وھي غیر الأھلیة لأن الأھلیة شرط قانوني جامع مرتبط بالشخصیة القانونیة

والمصلحة لا تقف عند نطاق الفوائد المادیة، بل تتعدى إلى نطاق الفوائد المعنویة كما في 
یشترط أن تكون المصلحة قائمة منذ تاریخ رفع الدعوى و.رامة والشعورالتعویض عن مس الك

وقد اعتبر بعض الفقھاء أن شرط المصلحة ینطوي على وجھین .ستمرة حتى الفصل فیھاوم
. أحدھما سلبي ویتمثل في منع من لیس في حاجة إلى حمایة القانون من الالتجاء إلى القضاء

4.والثاني إیجابي ھو اعتباره شرطا لقبول دعوى كل من لھ فائدة من الحكم فیھا

:أنواع المصلحة* 

.صیة المباشرة و المصلحة الجماعیةالمصلحة الشخ/ أ 

.15المرجع نفسھ، ص1
.266، صمرجع سابقعات الإداریة،عمار بوضیاف، المرجع في المناز2
.65ص،2001الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ،بوبشیر محند أمقران، قانون الإجراءات المدنیة3
.267، مرجع سابق، صالمرجع في المنازعات الإداریةبوضیاف عمار، 4
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ویقصد بالمصلحة الشخصیة المباشرة أن یكون رافع الدعوى في حالة قانونیة بالنسبة إلى 
القرار المطعون فیھ من شأنھا أن تجعلھ یؤثر فیھ تأثیرا مباشرا، فإذا لم یكن الطاعن حالة 

حتھ والتأثیر علیھا انتفت مصلحتھ في إثارة النزاع قانونیة خاصة من شأنھا عدم المساس بمصل
وقد تكون المصلحة جماعیة و ذلك من خلال الدعاوى التي . ونتج عن ذلك عدم قبول الدعوى

تباشرھا التجمعات كالنقابات و الجمعیات و یشترط في القرار محل دعوى الإلغاء أن یمس في 
.الجمعیةمضمونھ المصالح المادیة أو المعنویة للنقابة أو

.صلحة المحققة و المصلحة المحتملةالم/ ب

لا یشترط في المصلحة الموجبة لرفع الدعوى الإداریة أن تكون محققة، وینبغي أن یتوفر 
عنصر المصلحة من رفع الدعوى إلى غایة الفصل فیھا، ویكفي أن تكون المصلحة محتملة 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المذكورة من 13الوقوع في المستقبل لذلك جاءت المادة 
وإن كان ھناك من الفقھاء من انتقد فكرة 1.معلنة عن المصلحتین معا المحققة والمحتملة

2.المصلحة

حیث یقتصر الاستئناف على جمیع الأشخاص اللذین كانوا خصما في الحكم الابتدائي 
، أما من لم یكن 3نت لھ في الخصومة الأولى، وأن یطعن بنفس الصفة التي كا)الدرجة الأولى(

4.طرفا فیھا، فطریقھ في الطعن ھو معارضة الخصم الثالث

أثار شرط الأھلیة بالذات اختلافا في :حالة عدم وجود الأھلیة موجبة لبطلان الإجراءات/ 3
د كتب ولق. الفقھ، فھناك من ذھب إلى القول أن شروط الدعوى تقتصر على الصفة والمصلحة

من قانون الإجراءات المدنیة الملغى في 459الدكتور غوثي بن ملحة بخصوص المادة 
5..."إن القانون الجزائري قد زاد شرطا آخر لقبول الدعوى: "...الموضوع ما یلي

والحدیث عن الأھلیة كشرط من شروط الدعوى یفرض التمییز بین أھلیة الشخص الطبیعي 
.وأھلیة الشخص المعنوي

یشترط قانونا لممارسة حق التقاضي في الجزائر بالنسبة :أھلیة الشخص الطبیعي/ أ
40سنة طبقا للمادة 19للشخص الطبیعي أن یتمتع رافع الدعوى بالرشد المدني أي بلوغھ سن 

وعلیھ یستبعد . من القانون المدني وأن یتمتع بقواه العقلیة وأن یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ
6.ن أن یكون طرفا في الدعوى عموما كل من المجنون والمعتوه والمحجوز علیھم

.272-269: ص-، صالسابقمرجع ، ال، المرجع في المنازعات الإداریةبوضیاف عمار1
.178، ص2011الجزائر، دار الخلدونیة، -دراسة مقارنة- فریجھ حسین، شرح المنازعات الإداریة2
.67بشیر محمد، مرجع سابق، ص3
.240، ص 1996العربي، القاھرة، الطماوي سلیمان محمد، القضاء الإداري، الجزء الثاني، دار الفكر4
.21، ص 1995لجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، القانون القضائي اغوثيبن ملحة 5
نصوص قانونیة خاصة بالمحاكم الإداریة ومجلس الدولة، دار : ، النظام القضائي الإداري الجزائريالصغیربعلي محمد 6

.114، ص 2009العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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إن الأشخاص الاعتباریة كثیرة متنوعة وعلى كثرتھا یمكن :أھلیة الشخص المعنوي/ ب
:تصنیفھا إلى قسمین

ویدخل تحت ھذا الوصف الشركات الخاصة والمقاولات : الأشخاص الاعتباریة الخاصة* 
.والدواوین والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاريوالجمعیات 

.الأشخاص الاعتباریة العامة* 
الدولة كما عبر عنھا الدكتور عیاض بن عاشور مسألة دستوریة وھي أھلیة أھلیة: الدولةـــــ 

.وبالتالي تملك أھلیة التقاضي1.الدساتیررغم تبدیل الأنظمة و الحكومات ومستمرة
من القانون المدني وثابتة 49الشخصیة الاعتباریة للولایة ثابتة بموجب المادة :الولایةــــــ 

المتضمن قانون 2012فبرایر 21المؤرخ في 12/07بموجب المادة الأولى من القانون 
.ومن ممیزات الشخصیة المعنویة التمتع بأھلیة التقاضي2.الولایة
من القانون المدني، وثابتة 49عتباریة للبلدیة ثابتة بموجب المادة الشخصیة الا: البلدیةــــــ 

3.المتعلق بقانون البلدیة2011یونیو 22المؤرخ في 11/10بموجب المادة الأولى من القانون 

.ومن أثار الشخصیة الاعتباریة ممارسة حق التقاضي
باریة للمؤسسة العمومیة ثابتة الشخصیة الاعت:المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریةـــــ 

ومن ھنا تملك حق ممارسة . وبموجب النص الخاص الذي استحدث المؤسسة49بموجب المادة 
4.حق التقاضي

.الشروط المتعلقة بالإجراءات: الفرع الثاني
عملیا یتم الطعن بالاستئناف في شكل عریضة استئناف تودع لدى كتابة ضبط مجلس الدولة 

وھذا خارج دائرة الاستثناء المقرر قانونا بالنسبة للدولة . محام معتمد لدى ھذا الأخیرعن طریق
. وبعد تسدید الرسوم القضائیة. والولایة والبلدیة والمؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري

وتتولى رئاسة المجلس . ویعطى لھا رقم خاص. وتسجل العریضة في سجل خاص مرقم ومؤشر
5.ویتولى رئیس الغرفة تعیین العضو المقرر. على الغرف المعنیةتوزیع الملفات

.عریضة الاستئناف:أولا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ترفع الدعوى الإداریة أمام 816و815طبقا للمادة 
الجھة القضائیة المختصة بعریضة مكتوبة تودع بأمانة الضبط وموقعة من محام، وتكون 

من نفس القانون 15ة افتتاح الدعوى بنسخ تساوي عدد المدعى علیھم، وطبقا للمادة عریض
وھي مادة مشتركة تسري على جھات القضاء العادي والإداري، 

:ووجب أن تتضمن عریضة الافتتاح البیانات التالیة

.الجھة القضائیة التي ترفع أمامھا الدعوى- 1

.274275: صص ، سابقاللمرجع بوضیاف عمار، المرجع في المنازعات الإداریة، ا1
65، ص2012، شرح قانون البلدیة، الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، بوضیاف عمار2
.68، ص2012، الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، الولایة، شرح قانون بوضیاف عمار3
.275، ص سابقالبوضیاف عمار، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع 4
.360نفسھ، ص رجع الم5
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1.أمر طبیعي طالما تعلق الأمر بنزاع أمام القضاءاسم ولقب المدعي وموطنھ وھذا - 2

اسم ولقب المدعى علیھ وھذا أیضا أمر مطلوب إذ ینجم عن التداعي أمام القضاء صدور - 3
حكم ملزم وتفادیا لإشكالات قد تنجم في مرحلة التنفیذ وجب حین رفع الدعوى التزام الدقة في 

.ذكر أطراف الدعوى

خص المعنوي ومقره كأن نذكر ولایة الجزائر الكائن مقرھا بجامعة الإشارة لتسمیة الش- 4
.وباقي البیانات(...) الجزائر الكائن مقرھا

.عرض موجز للوقائع والطلبات ووسائل الإثبات المدعمة للدعوى- 5

2.الإشارة للمستندات و الوثائق المرفقة- 6

لاستئناف لعدم قبولھ شكلا أمام مجلس إن تخلف إحدى ھذه البیانات أو الإجراءات یعرض ا
ولما لھذه البیانات من أھمیة سواء أمام العضو المقرر أو الخصم مما ینعكس على نشاط . 3الدولة

مجلس الدولة بالفصل في القضایا المعروضة أمامھ، كالسرعة في تبلیغ المذكرات الرد وتاریخ 
4.ورقم القرار المطعون فیھ

عبء على المتقاضي من جھة أصبح سلطة القاضي من جھة ودء قیَ في ھذا الجزھغیر أن
أخرى، فحتى تبقى الإجراءات وسیلة لتحقیق العدالة، على المشرع أن یطلق العنان للقاضي 

السلطة التقدیریة في تقدیر الجزاء یمنحھنظرا لتفاوت أھمیة تلك البیانات الواردة بالعریضة ف
المنازعة الإداریة ودور القاضي الإداري فیھا، فیقرر عند تخلف إحدى ھذه البیانات، لطبیعة 

، في حین لھ عدم الإجراءات التي تمس بحقوق الخصمححیھذا الأخیر مھلة زمنیة محددة لتص
ائع قبول عریضة الاستئناف متى مست بعمل القضاة ونشاط المجلس كعدم تقدیم ملخص وق

أفلا یحكم بعدم ":تعبیر الأستاذ بشیر محمد، أو على حد ع وقانونائالقضیة، باعتباره محكمة وق
و أخطئ فیھا جوھریا، یمس بحقوقالقبول المباشر للعریضة إلا إذا كان ما أغفل من البیانات أ

.5..."بعمل قضاة الاستئناف الخصم و

د لدى مجلس الدولةمن طرف محام معتمإعداد ھذه العریضة فيسیما وأنھ یشترطولا 
إداریة ن لم تفرضھ طبیعة المنازعة الإداریة، تفرضھ أعلى ھیئة قضائیة وجوبا وھو شرط وإ

ظم القضائیة، إذ یعد من أھم الإجراءات الشكلیة لقبول الدعاوى النكانت أو مدنیة لدى معظم 
أمام مجلس الدولة سواء تعلق الأمر بدعوى أصلیة أو بواسطة طرق الطعن من استئناف أو 

علیھ، وھو شرط من النظام العام یفرضھ القاضي أو المستأنف، سواء تعلق بالمستأنف6نقض
.من تلقاء نفسھ

.الاستثناء الوارد على مبدأ وجوبیة التمثیل بمحام*

276المرجع نفسھ، ص 1
.276، ص المرجع في المنازعات الإداریة، بوضیاف عمار1
.147ص،، مرجع سابقالجزء الثاني، آث ملویا لحسین بن الشیخ3
.80بشیر محمد، مرجع سابق، ص4
.86، صنفسھمرجع ال5
.227ص،مرجع سابق، الجزء الأول، ملویا لحسین بن الشیخآث6
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من قانون الإجراءات لمدنیة والإداریة على أن تعفى من التمثیل بواسطة 827نصت المادة 
الرجوع لھذه الأخیرة نجدھا قد ذكرت وب. 800محام الأشخاص المعنویة المذكورة في المادة 

فھذه الأشخاص المحددة على . الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة
. سبیل الحصر معفاة من التمثیل بواسطة محام سواء في الادعاء أو التدخل كطرف مدعى علیھ

بشریة أو إطارات بإمكانھا تسییر ملف وتم تبریر ھذا الاستثناء أن ھذه الأشخاص تملك كفاءات 
ففي كل ولایة وفي كل بلدیة وفي الوزارات والمؤسسات الإداریة نجد الإطارات . المنازعة

.الجامعیة والحقوقیة التي باستطاعتھا التكفل بملف المنازعة دون الحاجة للجوء لمحام

أیضا إلى ترشید النفقات وقیل أیضا أن الإعفاء من اللجوء لمحامي لھذه الھیئات یؤدي 
ولایة، ولو فرض التمثیل على 48فلو فرض المشرع على الولایات وعددھا . العمومیة

الوزارات والمؤسسات وعددھا كبیر لأدى ذلك إلى تحمل الخزینة العمومیة أعباء كبیرة نجمت 
.نفقات العامةوعلیھ فھذا الاستثناء خدم الخزینة العامة وعمل على ترشید ال. عن مبدأ الوجوبیة

غیر أن مثل ھذا الطرح یصطدم مع فكرة سبب حرمان عدید المؤسسات العمومیة من 
1.ات بإمكانھا تسییر ملف المنازعةالتمثیل بمحام رغم أنھا ھي الأخرى تملك إطار

والمؤسسات العمومیة . من ذلك المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمھنيو
من المرسوم 12طابع العلمي والتكنولوجي وباقي المؤسسات المشار إلیھا في المادة ذات ال

.المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة10/236الرئاسي 

.على مبدأ المساواة أمام القضاءأثر الاستثناء*

قانونیة یثیر الاستثناء الوارد على مبدأ وجوبیة التمثیل بواسطة محام عدید من الإشكالات ال
:یمكن حصرھا فیما یلي 

اصطدام ھذا الاستثناء ومخالفتھ لمبدأ المساواة أمام القضاء وھو مبدأ منوه علیھ بموجب 
من الدستور والتي جاء فیھا الكل سواسیة أما القضاء وھو في متناول الجمیع 140المادة 

.ویجسده احترام القانون

إلى أطراف المنازعة نظرة واحدة وأن یمنح كل منھم وكان یتعین من جانب المشرع النظر 
.حظوظا واحدة فلا تمییز لطرف على طرف ونحن أمام القضاء

ولعل البعض یؤسس الاستثناء لإعفاء كل من الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسة الإداریة 
الھ في الضعف بفكرة امتیازات الإدارة أمام القضاء، غیر أن مثل ھذا التأسیس بدأ یأخذ مج

أضف إلى ذلك أن . اعتبارا أن موجبات المحاكمة العادلة تفرض عدم التمییز بین المتقاضین
من الدستور والتي وردت تحت عنوان الحقوق والحریات 29مبدأ المساواة منوه علیھ في المادة 

.وجاء النص معلنا أن كل المواطنین سواسیة أمام القانون

لبعض الجھات المحددة حصرا وھي الدولة والبلدیة والمؤسسة ثم أن اختیار المشرع
الإداریة، یحمل تمییزا غیر مبرر من جانبھ في إقصاء بعض المؤسسات العمومیة كالجامعة 

.288- 287:، ص، صمرجع سابقالمرجع في المنازعات الإداریة، بوضیاف عمار، 1
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مثلا باعتبارھا مؤسسة عمومیة ذات طابع ثقافي ومھني أظھرھا إلى حیز الوجود القانون 
1.التوجیھي للتعلیم العاليالمتضمن القانون04/04/1999المؤرخ في 99/05

كما أن إقصاء المشرع للمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي المحكومة 
غیر مبرر ولا یمكن تفسیره أیا كان 16/11/1999المؤرخ في 99/256بالمرسوم التنفیذي 

2.التأسیس

.مدة الاستئناف: ثانیا

راءات المدنیة والإداریة فإنھ یحدد أجل استئناف الأحكام من قانون الإج950وحسب المادة 
یوما بالنسبة للأوامر ألاستعجالیھ، ما لم ) 15(ویخفض ھذا الأجل إلى خمسة عشر) 2(بشھرین

وتسري ھذه الآجال من یوم التبلیغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني، . توجد نصوص خاصة
.وتسري ھذه الآجال في مواجھة طالب التبلیغ. اوتسري من تاریخ المعارضة إذا صدر غیابی

من نفس القانون أنھ یجوز للمستأنف علیھ، استئناف الحكم فرعیا 951كما جاء في المادة 
ولا یقبل الاستئناف الفرعي إذا كان . حتى في حالة سقوط حقھ في رفع الاستئناف الأصلي

زل عن الاستئناف الأصلي عدم قبول كما یترتب على التنا. الاستئناف الأصلي غیر مقبول
3.الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل

یتضح مما سبق، أن لمجلس الدولة قبول الاستئناف شكلا متى توافرت جمیع الشروط 
في حین لھ . المقررة قانونا، ومن ثم لھ التطرق لموضوع الاستئناف والنظر في مشروعیة محلھ

لتخلف إحدى ھذه الشروط، وبالتالي عدم إمكانیة التطرق أن یصرح بعدم قبول الطعن 
.للموضوع، وھذا بناء على ولایتھ القضائیة في الاستئناف

.ولایة مجلس الدولة عند الفصل في الاستئناف من حیث الموضوع: المبحث الثاني
" غیر الموقف"ا بطابعھ خلافا للمواد المدنیة، فإن الاستئناف في المواد الإداریة یتمیز قانون

908لتنفیذ الأحكام الإداریة برفعھ أمام مجلس الدولة ولو بقبولھ شكلا كاملا، طبقا لأحكام المادة 
الاستئناف أمام مجلس الدولة لیس :"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، التي تنص على  أن

على أن یبقى 912و911تین ،غیر أنھ یوجد استثناء جاءت بھ كل من الماد4"لھ أثر موقف

.289- 287: ، ص، صسابقالبوضیاف عمار، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع 1
.289، ص سابقالبوضیاف عمار، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع 2
.108، ص المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008فبرایر 25المؤرخ في 08/09القانون رقم 3
.373الطماوي سلیمان محمد، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 4
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الاستئناف محل اختصاص مجلس الدولة للفصل فیھ بما یتمتع من سلطات خولھ إیاه المشرع 
:بموجب نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نستعرضھا في المطالب التالیة

.ولایة مجلس الدولة الاستئنافیھ بموجب الأثر الناقل للخصومة: المطلب الأول
إلى مجلسبرمتھانقلھاھوالاستئنافخصومةرفععملیةعلىتترتبالتيالآثارأھمإن
إعادةلیتم، للتقاضيثانیةدرجةبصفتھوالقانونالوقائعحیثمنفیھایفصلالذيالدولة

الولایةھذهبعد توضیحعرضھایتم، المرافعاتفقھعلیھااستقربقیودجدیدمنالنزاعتفحص
:التاليالنحوعلىتئنافیھالاس

.المقصود من ولایة مجلس الدولة الاستئنافیھ بموجب الأثر الناقل للخصومة:الفرع الأول
الدولة كجھةمجلسأمامجدیدمنفیھالمطعونالحكمتناولھالذيالنزاعطرحإعادةنإ

أمامتقدیمھما سبقكلھأمامیطرحإذ، الأولىالدرجةقاضيسلطاتللقاضيیمنحستئنافیھا
1.ومذكراتوأدلةوأقوالدفوعمنالابتدائيالقاضي

ماوھذا، كلیاالنزاعفيالنظرإعادةلھیتیححیث، الاستئنافقاضيلولایةتوسیعذلكوفي
نفسھالحكمفي نظامیةالمستأنفینازعلاعندمااعتیادیاذلكیتمحیث، الفرنسينظیرهطیھ

.یتضمنھالذيالأساسيلقرارافيوإنما

الدرجة قاضي سلطاتبنفسیتمتع، استئنافقاضيبوصفھ، الدولةمجلسكانوإذا
فيالخصومسلطاتالأولى، وكأن النزاع طرح علیھ لأول مرة، فإنھ بالمقابل یقتضي توسیع

2.ذلكصحةتؤكدو دفوعأدلةمن، فیھالمطعونالحكمتجاهیشاءونماعلىطعنھمبناء

.افنستئالاموضوعفيالفصلعندالدولةمجلسولایةعلىالواردةالقیود:الفرع الثاني
علیھما فقھاستقرقیدانبالاستئنافالطعونفينظرهعندالدولةمجلسولایةعلىیرد

:فيیتمثلانوالإداریةالمدنیةالمرافعات
: في القضاءالأساسیةللقاعدةتطبیقا، تئنافالاسیتضمنھلمطلبفيیفصلألا:الأولالقید

كقاضيمجلس الدولةیفصللالذلكوتبعا"الخصومیطلبھلمبماالقاضيیحكملاأن"
التيأما، الاستئنافرفع عنھايتالإلا، الأولىالدرجةفیھافصلتالتيالطلباتفياستئناف

الاستئنافیتضمنیھعلو؛ فیھاوالفصلالنظرلھیجوزفلا، استئنافھاالخصومتجنبلم
في الدرجة النزاع ضمن حدود الطلبات مجملفيالنظرلقاضیھیتیحوناقلامسندامفعولا

3.الأولى من المحاكمة

تقبل لا " والإداریة على أنھمن قانون الإجراءات المدنیة341ت المادةصن: القید الثاني
دفع بالمقاصة وطلبات استبعاد الادعاءات المقابلة أو عدا الما ،الطلبات الجدیدة في الاستئناف

ومقتضى ذلك أن .''الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل الغیر أو حدوث أو اكتشاف واقعة
مجلس الدولة بوصفھ قاضى استئناف لا یفصل في الطلبات سوى التي سبق طرحھا أمام قاضي 

4.الدرجة الأولى

و تقییم الأحكام الصادرة عن الدرجة الأدنى من التقاضي، فالھدف الأول من ھذا الطعن ھ
طلباتالاستئناف للنظر في ورقابھ مدى سلامتھا وتطبیقھا للقانون، وتخویل مجلس الدولة كجھة 

.377، ص 1988؛ الدار الجامعیة، لبنان )دراسة مقارنة، فرنسا، مصر، لبنان(راغب الحلو ماجد، القضاء الإداري 1
.380المرجع نفسھ، ص 2
.118-116: ، صمحمد، مرجع سابق، صبشیر3
دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الأولى، الجزائر، ، قانون الإجراءات أمام الجھات القضائیة الإداریة، خلوفي رشید4

.221، ص 2009
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كدرجة أولىیتصور أن ینسب إلیھالأنھ لاق ھذا الھدفتحقیوب،المعروضة في أول درجة
لى درجتین لتفویتھ درجة من درجات التقاضي على ، ویمس بمبدأ التقاضي ع"الم تنظرھات طلب

1.الخصم الآخر

؛ الذي یمنع مجلس الدولة بوصفھ قاضي "للطلب الجدید"لم یضع التشریع ولا الفقھ تعریف 
استئناف من النظر والفصل فیھ، بل اختلف ألفقھ في الضابط أو المعیار الذي یمیز الطلب الجدید 

قي عریضة الاستئناف فمنھم من جعل اختلاف الموضوع عما رفع عن سائر الطلبات الواردة
في الخصومة الأولى، ومنھم من استند على سبب الطلب القانوني في حین ركز آخرون على 

2.أطراف خصومة الاستئناف أوصفتھم وما إلى ذلك

من -لنابینتیوالإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة341غیر أنھ وبقراءة لنص المادة 
على غرار التشریعات الأخرى، استغنى عن السبب أن المشرع الجزائري - ة الأخیرة الفقر

عدا الدفع بالمقاصة وطلبات استبعاد الادعاءات ما :لاعتبار الطلب جدیدا، وذلك بقولھكضابط 
لك، وبذالمقابلة أو الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل الغیر أو حدوث أو اكتشاف واقعة

3.یستند على موضوع الطلب

إن منع المشرع قاضي الاستئناف من النظر والفصل في الطلبات الجدیدة، قید من النظام 
العام یحكم بھ القاضي من تلقاء نفسھ، وھذا خلافا لمن أعتبره غیر ذلك، فھو أمر واضح لا 

أن المشرع أورد ھذا مناص لقاضي الاستئناف منھ، واجتھاد الفقھ بغیر ذلك ، وحجتنا في ھذا 
وھي ." لا تقبل الطلبات الجدیدة في الاستئناف:" القید بعبارة فاصلة إذ نصت المادة أعلاه بأن 

قاعدة قانونیة ناھیة، المعروف عندنا أن القواعد القانونیة في المرافعات آمرة ولیست مكملة، 
اه القاضي والمتقاضي، فھو وبذلك یعتبر ھذا الحكم القانوني آمر بالنھي ومن النظام العام تج

) ھذا القید(حتى یمكن اعتباره ..." یجوز" بعبارة ) أو الحكم(لم یرد ھذا القید ) النص القانوني(
لیس كذلك، أو الأخذ بھ على سبیل الاختیار، فلا یشترط حتى یصرح المشرع بأنھا من النظام 

النظام العام فیھ اعتداء على العام، ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة، أن القول بأنھا لیست من 
اختصاص المحاكم الإداریة كدرجة أولى في التقاضي لتفویت درجة قضائیة دون وجھ حق 

4.ومساس صارخ بمبدأ التقاضي على درجتین

إن قاعدة عدم إمكانیة إبداء طلبات في الاستئناف لیس مطلقا، إذ لا یمنع من وجود استثناءات 
من قانون 341شریع، أوردھا المشرع الجزائري في المادة رقماستقر علیھا الفقھ والت

الإجراءات المدنیة والإداریة، كونھا لا تعد من الطلبات الجدیدة وإنما من ملحقات الطلب 

.277، ص 2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )تنظیم واختصاص(خلوفي رشید، القضاء الإداري1
.119: بشیر محمد، مرجع سابق، ص، ص2
.225، قانون الإجراءات أمام الجھات القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص خلوفي رشید3
.112، ص 2004، قانون المنازعات الإداریة الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، رشیدخلوفي4
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الأصلي ولاحقھ لھ فلا یمكن المطالبة بھا أمام أول درجة، وتھدف إلى ذات الھدف المرجو من 
1.رفع الدعوى الأصلیة

.ولایة مجلس الدولة في التصدي لموضوع القضیة: ثانيالمطلب ال
إذا تبین لقاضي الاستئناف لدى مجلس الدولة أن الحكم المستأنف غیر مشروع یستوجب 
إلغاؤه، كأن یكون حكم غیر فاصل في الموضوع أو فاصل فیھ لم تحترم الإجراءات القانونیة، 

.إذا كان صالحا للفصل فیھیتصدى ھذا القاضي لذلك الحكم ویفصل في النزاع 
:ومن ھنا یتعین علینا التطرق لمفھوم التصدي وشروطھ على التوالي

.مفھوم ولایة التصدي: الفرع الأول
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة عندما تكون القضیة مھیأة للفصل 852نصت المادة 

2.جب أمر غیر قابل لأي طعنیحدد رئیس تشكیلة الحكم تاریخ اختتام التحقیق بمو

یبرر مسلك المشرع في منح قاضي الاستئناف سلطة التصدي للحكم المستأنف مباشرة دون 
إحالتھ إلى قضاة الدرجة الأولى للضرورات العملیة التي یراعیھا التصدي، والتي تجد أساسھا 

إلى قضاة الدرجة الأولى في السرعة في إنجاز العدالة وتفادي المماطلة من جراء إحالة القضیة 
رغم أھمیة التصدي في السیر الحسن للعدالة و. مرة ثانیة لاسیما إذا كانت مھیأة للفصل فیھا

والسرعة في إنجازھا، جعل المشرع من سلطة قاضي الاستئناف للتصدي في الحكم المستأنف 
فیھا النص ذات طابع اختیاري في استعمال ھذه السلطة للفصل في موضوع النزاع، إذ ورد 

بالفصل مبدئیا في النزاع كتحدید الجھة ) قاضي الاستئناف(بصیغة جوازیھ؛ حیث یكتفي 
المختصة بالفصل في النزاع مثلا، ثم تحلیھ إلیھا بالرغم من أن ألقضیة المطروحة أمامھ مھیأة 

3.للفصل فیھا

.شروط ممارسة ولایة التصدي: الفرع الثاني
المذكورة أعلاه أنھ رغم والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة852یتضح من المادة

جوازیھ استعمال سلطة التصدي إلا أنھ یشترط لذلك توافر شرطین صرحت بھما المادة، ھما 
:كالتالي
وھو شرط منطقي، فلا یتصور للتصدي عند تأیید ):المستأنف(إلغاء الحكم الابتدائي :أولا

:نا یجب التمییز بین حالتینومن ھ.الحكم المستأنف
، لأن القاضي وھذا ھو المجال الأصیل للتصدي: الحكم الابتدائي لم یفصل في الموضوع-1

یخرج عن مبدأ التقاضي على درجتین، وتتضح صورة ھذه الحالة عند إلغاء الأحكام ستئنافيألا
بالنسبة لصورة إلغاء حكم ف،أو بعدم قبول دعوى الإلغاءالابتدائیة الصادرة بعدم الاختصاص

ابتدائي صادر بعدم قبول الدعوى، والتي تجد تطبیقھا عند تقدیم الطعن قبل أو بعد میعاده، أو 
عند انتفاء الطعن المسبق، یلغي مجلس الدولة ھذا الحكم ویتصدى لموضوعھ للفصل فیھ 

ة لمجلس قضاء مباشرة؛ فقد تصدى مجلس الدولة للقرار القضائي الصادر عن الغرفة الإداری
الذي فصل في قبول دعوى الضرائب شكلا، في حین تفتقد ھذه الأخیرة لشرط ولایة بجایة

.226ت القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص ، قانون الإجراءات أمام الجھاخلوفي رشید1
.345، ص سابقالبوضیاف عمار، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع 2
.130مرجع نفسھ، ص ال3
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من قانون الضرائب المباشرة، ففصل ) 337(التظلم الإداري المسبق المقرر بموجب المادة 
1.مجلس الدولة بعدم قبول الدعوى شكلا بعد استعمالھ سلطة التصدي

فقد تصدى مجلس الدولة للقرار : الابتدائیة الصادرة بعدم الاختصاصأما بالنسبة للأحكام 
القضائي المستأنف أمامھ في قضیة اختصاص الجھة الإداریة المكلفة ببیع المساكن الجدیدة 

الخاضعة لقواعد مغایرة لتلك المنصوص علیھا في القانون رقم 01/01/1981المستغلة بعد 
من ذات ) 36(وره عن جھة غیر مختصة طبقا للمادة ، الذي أبطل مقرر الوالي لصد81/01

القانون وھي في قضیة الحال دیوان الترقیة والتسییر العقاري في حین كان یجب صدوره عن 
لجان ما بین البلدیات غیر أن الثابت في قضیة الحال استبعاد تطبیق ھذا القانون وجعل دیون 

وعلى ھذا وبعد التصدي، ، بیع ھذه المساكنمختصة بإجراءات الالترقیة والتسییر العقاري ھي
2.رفض مجلس الدولة العریضة الافتتاحیة للدعوى

یستطیع فقاضي الاستئناف في ھذه الحالة لا : بتدائي الفاصل في الموضوعإلغاء الحكم الا-2
ومن ھذه الصور . تھیھ إلا إذا لجأ إلى التصدي للموضوع برمعلأن یتعرض لغیر ما یطرحھ 

مجلس الدولة بإلغاء الحكم الابتدائي لعیب شكلي في الحكم المستأنف كالعیب ایقضي فیھالتي
الذي یشوب تشكیل المحكمة أو في الإجراءات كحالة إھمال المحكمة عند فصلھا في القضیة 
المعروضة أمامھا لإجراء من الإجراءات الضروریة في التحقیق كالخبرة مثلا أو للقصور في 

و تناقض الأسباب مع منطوق الحكم، وحالات التصدي مشاھدة بالنسبة للأحكام تسبیب الحكم أ
3.دولة بإلغائھا بسبب عدم الاختصاصالتي یقضي مجلس ال

.أن تكون القضیة مھیأة للفصل:ثانیا
استعمال قاضي و الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة852لقد اشترطت أحكام المادة 

قضاء مجلس ألزمة التصدي؛ متى كانت الدعوى مھیأة للفصل فیھا، وھو شرط الاستئناف لسلط
عندما تكون القضیة :" موضوع الحكم المستأنف تحت عباراتالدولة على توافره للتصدي ل

."مھیأة للفصل
نص قانوني یضع ضابط أو معیار لتحدید ھناكما یلاحظ في ھذا الشرط أنھ لیسأن غیر

في حین اختلف الفقھ حول ما إذا كانت القضیة المھیأة للفصل فیھا ، ھاللفصل فیالقضیة المھیأة 
التي لا تحتاج إلى تحقیق إضافي أم إضافة إلى ھذا المعیار؛ أن یكون الأطراف قد قضوا 

4.طلباتھم في الموضوع أمام المحكمة الابتدائیة

إنجاز العدالة فإنھ یتعین وتماشیا مع الاعتبار الذي یبرر سلطة التصدي من السرعة في
قدیم طلبـات الأطراف في " وبین " الجمع بین ضابط أعدم الاحتیاج إلى تحقیق إضافي

وجعلھما شرطین لازمین لاعتبار القضیة مھیأة للفصل فیھا، " الموضوع أمام المحكمة الابتدائیة
یق إضافي یمكن حقصدي متى كانت القضیة تحتاج إلى تإذ تنتفي الحاجة إلى استعمال سلطة الت

.520الطماوي سلیمان محمد، القضاء الإدارى الكتاب الثاني؛ قضاء التعویض وطرق الطعن بالأحكام، مرجع سابق، ص1
.546، ص نفسھمرجع المد،القضاء الإدارى الكتاب الثاني، الطماوي سلیمان مح2
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید،  دلاندة یوسف، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجھات القضائیة وفق 3

.382، ص 2008دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
.805بشیر محمد، مرجع سابق، ص 4
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قضاتھ للمحكمة الابتدائیة القیام بھ، كما أن الطلبات تعتبر عنصرا رئیسیا في الاستئناف، إذ یبقى 
1.مقیدین بحدودھا رغم التصدي

ط آخر تفرضھ قواعد الاختصاص، وھو ، ھناك شرإلى الشرطین المذكورین أعلاهإضافة 
ا في النزاع الذي ینظره عن طریق التصدي، لدولة مختص بالفصل نھائیایجب أن یكون مجلس 

ل إلى حقیقة وإن كان للتصدي دور في تجسید العدالة على وجھ السرعة، فلا یمكن أن یتحو
ي المسطر لھ قانونا، بالفصل في نزاعات تعود لاختصاص ائضوسیلة لتجاوز الاختصاص الق

2".سلطة التصدي"جھات قضائیة أخرى تحت عنوان 

.بالنظر في الطعون بالاستئنافیثیرھا الاختصاصإشكالات قانونیة : ثالمطلب الثال
من 2ة إذا كان المشرع قد كرس مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة بموجب الماد

902وبموجب المادة 98/01ي من القانون العضو10بموجب المادة قانون المحاكم الإداریة و
نیة والإداریة، إلا أنھ لم یوفق برأینا حین عقد الاختصاص بالنظر في من قانون الإجراءات المد

عیا فیما یخص أداء موضولة، بل إنھ أحدث تغییرا وظیفیا والطعن بالاستئناف لمجلس الدو
انون إلى محكمة وقائع یھتم بھا وھو یفصل في الطعون حولھ من محكمة قمجلس الدولة و

من الدستور التي جعلت من مجلس 152نطوق المادة بذلك خالف ھذا الدور مو. بالاستئناف
الاجتھاد مثلما ھو جار بھ العمل في كثیر من قضائیة علیا تمارس دور التقویم والدولة جھة 

3.النظم القانونیة

بالنظر في الطعون بالاستئناف المعترف بھ لمجلس الدولة جملة من ویثیر الاختصاص
:الفروع التالیةشكالات القانونیة نبینھا فيالإ

.الطبیعة القانونیة لمجلس الدولةتغییر:الفرع الأول
02إذا كان المشرع قد كرس مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة بموجب المادة 

بموجب المادة و98/01من القانون العضوي 10دة بموجب المامن قانون المحاكم الإداریة و
الإداریة، إلا أنھ لم یوفق برأینا حین عقد الاختصاص ءات المدنیة ومن قانون الإجرا902

موضوعیا فیما لة، بل إنھ أحدث تغییرا وظیفیا وبالنظر في الطعن بالاستئناف لمجلس الدو
یخص أداء مجلس الدولة وحولھ من محكمة قانون إلى محكمة وقائع یھتم بھا وھو یفصل في 

4.الطعون الاستئناف

من الدستور التي جعلت من مجلس الدولة جھة 152ھذا الدور منطوق المادة وبذلك خالف
.الاجتھاد مثلما ھو جار بھ العمل في كثیر من النظم القانونیةقضائیة علیا تمارس دور التقویم و

98/01من القانون 10المادة من الدستور و152ن مضمون المادة المقارنة بیإن الربط و
الدولة وظیفة القضاء لمجلس 98/01لماذا عھد قانون : اؤلات جوھریةالمذكور یثیر تس

من الدستور لنفس الھیئة 152النھائي ووظیفة الاستئناف في حین اعترفت المادة الابتدائي و
بمھمة تقویم أعمال الجھات القضائیة الإداریة وضمان توحید الاجتھاد القضائي؟

.550، ص الكتاب الثانيداري،الإالطماوي سلیمان محمد، القضاء 1
محمد ماھر أبو العنین، الوسیط في شرح اختصاصات مجلس الدولة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء الأول، الجزائر، 2

.256، ص 2000
.77، مرجع سابق، ص یةالازدواجالقضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة و ،بوضیاف عمار3
.149: ، ص، صمرجع سابقالمرجع في المنازعات الإداریة، بوضیاف عمار،4
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وبالتالي . كن مجلس الدولة من ممارسة وظیفة التقویملا شك عندنا أن وظیفة الاستئناف تم
. من الدستور152العضوي لمجلس الدولة مع المادة من القانون10یبدو ظاھریا انسجام المادة 

غیر أن التقویم الذي نقصده ھو ذات التقویم الذي تمارسھ المحكمة العلیا والذي یكون فقط من 
لس الدولة والمحكمة العلیا محكومان بنص خاصة وأن كل من مج. خلال وظیفة النقض

.دستوري واحد
ولا شك عندنا أیضا أن إلغاء مھمة الاستئناف بالنسبة لمجلس الدولة وتحویل ذات 
الاختصاص إلى محاكم مستقلة استئناف كما ھو الحال في فرنسا كفیل بتوحید الدور القضائي 

.بین قمة ھرمین ھي المحكمة العلیا ومجلس الدولة
وكم كنا نفضل لو أسند المشرع قضاء الاستئناف لجھة قضائیة مستقلة لجھة قضائیة مستقلة 
ولو كانت جھویة، ویعمل على تحویل الغرف الجھویة الخمسة التي كانت موجودة في كل من 

.الجزائر ووھران وقسنطینة وبشار وورقلة إلى محكمة استئناف إداریة
ي ندعو لھ من شأنھ أولا التخفیف على مجلس الدولة بإعفائھ من لا شك أن ھذا الإصلاح الذ

وظیفة الطعن بالاستئناف، وثانیا بإحداث نسق واحد على مستوى جھات القضاء الإداري 
والعادي، وبنفس النمط والكیفیة فیصبح ھرم القضاء الإداري یتشكل من ثلاثة خلایا بنفس عدد 

1.اریة ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة كھیئة علیاخلایا القضاء العادي وھي المحاكم الإد

.إبعاد القضاء عن المتقاضین وإطالة عمر النزاع: الفرع الثاني
إذا كان منوط بمجلس الدولة النظر في الطعون بالاستئناف فإن الراغب في ممارسة ھذا 

لعلیا والتي مقرھا مدینة النوع من الطعن ملزم بالتوجھ عن طریق محامیھ أمام ھذه الھیئة ا
وبذلك خرقت وظیفة الاستئناف بالنسبة ) ولایة48على مستوى (الجزائر مھما كان موطنھ 

.لمجلس الدولة مبدأ في غایة من الأھمیة ھو مبدأ تقریب القضاء من المتقاضین
كما أن قیام مجلس الدولة بوظیفة الاستئناف سینعكس سلبا على الزمن المخصص للبت في
القضایا المعروضة علیھ فیأخذ الفصل فیھا زمنا طویلا خاصة أمام كثرة الاستئنافات المرفوعة 

2.أمام مجلس الدولة بما یترتب على ذلك من أثر سلبي على حقوق المتقاضین

وغني على البیان أن فرنسا وھي بلد القضاء الإداري فیھا نشأ و تطور؛ صدر ضدھا حكم 
ن قبل المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان على أساس الفصل السادس م28/04/1994بتاریخ 

فقرة أولى من المعاھدة الأوروبیة لحقوق الإنسان ؛ بسبب تباطؤ الفصل في القضایا المعروضة 
3.على مجلس الدولة

وعلى ذلك فإن قصر مھام مجلس الدولة على قضاء النقض وتحویل القضاء الابتدائي 
لجھات قضائیة أخرى أمر من شأنھ أن یقرب القضاء من المتقاضین ویقصر وقضاء الاستئناف 

4.من عمر النزاع الإداري

لس الدولة باعتباره إشكالیة الطعن في القرارات النھائیة الصادرة عن مج: الفرع الثالث
.ھیئة استئناف

.151- 149: ، ص، صسابقالبوضیاف عمار، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع 1
. 151- 150: ، ص، صسابقالبوضیاف عمار، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع 2
.58، مرجع سابق، صالازدواجیةالقضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة و ،اربوضیاف عم3
.337، مرجع سابق، ص الجزء الأولآث ملویا لحسین بن الشیخ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة،4
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تھ النھائیة للطعن رجوعا لاجتھاد مجلس الدولة الجزائري نراه أقر مبدأ عدم قابلیة قرارا
لا یمكن لمجلس الدولة الفصل بطریق الطعن بالنقض في قرار صادر عنھ عملا :"بالنقض بقولھ

1."وكذا انطلاقا من أحكام قانون الإجراءات المدنیة01- 98بأحكام القانون 

وھكذا وطبقا لھذا الاجتھاد حرم المتقاضي من ممارسة طریق من طرق الطعن في الأحكام 
مثل في طریق الطعن بالنقض المكرس والمعترف بھ في قانون الإجراءات المدنیة القدیم ت

والسبب في ذلك حسب . وما بعدھا233المطبق ساعة عرض النزاع وتحدیدا نص المادة 
.تأسیس مجلس الدولة في القرار؛ أنھ سبق لھ النظر في القضیة والقرار صدر عنھ

إن أجھض طریقا من طرق الطعن، فإنھ إلى جانب ذلك لم وما من شك أن ھذا الاجتھاد و
ذلك أن عریضة الطعن بالاستئناف لیست . یمیز بین طرق الطعن المختلفة وتقنیات الطعن

كعریضة الطعن بالنقض ھذه الأخیرة التي فرض القانون صیاغتھا في شكل أوجھ محددة على 
مدنیة والإداریة خلافا للطعن من قانون الإجراءات ال233سبیل الحصر ذكرتھا المادة 

ومن المؤكد أن ھذا الإشكال سیزول في حال . بالاستئناف الذي قد یتم فیھ التركیز على الوقائع
2.تنصیب محاكم استئناف، فتكون قراراتھا قابلة للطعن بالنقض

.153- 152: ، ص، صسابقالبوضیاف عمار، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع 1
.153: نفسھ، ص، ص، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع بوضیاف عمار2
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قا بالطعن بالاستئناف فیما یخص أحكام الجھات القضائیة ثییرتبط الطعن بالنقض ارتباطا و
الإداریة؛ فالأحكام غیر القابلة للطعن بالاستئناف تخضع للطعن بالنقض، لكن لا یجوز الجمع 

وعلیھ الطعن بالنقض ، واحد في نفس القراربینھما قیاسیا على عدم جواز الطعن بطعنین في آن
1.مقرر للأحكام التي لا تستأنف أمام مجلس الدولة

دعوى یطلب فیھا إلى مجلس الدولة إثبات حكما : "وضع الطماوي تعریفا للطعن بالنقض بأنھ
إداریا، قد صدر على خلاف القانون ثم إلغاء ھذا الحكم، ومن ھنا یظھر تشابھ الطعن بالنقض 

2"ودعوى إلغاء قرار إداري

خول المشرع صراحة - كأعلى ھیئة قضائیة إداریة -س الدولة الجزائري بتأسیس مجل
صلاحیة قضائیة جدیدة عن مھام الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في النظام القضائي الإداري 

یختص مجلس :"من القانون العضوي لمجلس الدولة التي جاء فیھا) 11(بمقتضى نص المادة 
قض في الأحكام الصادرة في أخر درجة عن الجھات القضائیة الدولة بالنظر في الطعون بالن

".الإداریة، ویختص أیضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة لھ بموجب نصوص خاصة 
حقیقة وإن كان ما جاء في نص المادة المذكورة أعلاه، یجسد دونا عادیا لأعلى ھیئة قضائیة في 

مال الجھات القضائیة الإداریة الأدنى درجة، فإنھ التنظیم التقاضي، باعتبارھا ھیئة مقومة لأع
مقابل ذلك لم یضع الأحكام الموضوعیة منھا والإجرائیة، لممارسة ھذه الولایة وھذا ما سیتم 

:توضیحھ في المبحثین التالیین

.تحدید ولایة مجلس الدولة قاض نقض: المبحث الأول
یة النقض المخولة حدیثا لمجلس الدولة یتطلب التطرق إن الإلمام بالجانب الموضوعي لولا

للإطار القانوني الذي یضفي على ممارستھا من طرف أعلى ھیئة قضائیة إداریة طابع 
الشرعیة، بھذا الإطار یمكن تحدید الجھات التي تنعقد على قراراتھا ولایة النقض ومن ھذا 

ب أول، ثم مجال ھذه الولایة من حیث المنطلق نحدد الأساس التشریعي لولایة النقض في مطل
.الجھات الخاضعة لھا في مطلب ثاني

.الإطار القانوني لولایة مجلس الدولة قاضي النقض: المطلب الأول 
نقضبوصفة قاضي –كأعلى ھیئة قضائیة –یتحدد الإطار القانوني لولایة مجلس الدولة 

النقضولایةوبحداثة، بالاستئنافالطعنفيلشأناھوكماالإداریةبالموادالخاصةبالنصوص
فيبالنقضللطعنالقانونيالإطارعن نبحثتجعلنا-أعلاهشارمھوكما-الدولةلمجلس

.373، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(، دروس في القضاء الإداري سلیمانالطماوي محمد1
.556الطماوي محمد سلیمان، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص 2
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وذلك موازاة مع صدور القانون العضوي لمجلس الدولة المدنیة والإداریةالإجراءاتقانون
26/07/2011.1المؤرخ في 11/13المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 98/01

المتعلق 98/01الإطار القانوني للطعن بالنقض بصدور القانون العضوي رقم : الفرع الأول
.بمجلس الدولة المعدل والمتمم

من الدستور یتولى مجلس الدولة سلطة تصویب القرارات القضائیة كما 152طبقا للمادة 
وتجد وظیفة . أو في سد ما غفل عنھ المشرعیمارس سلطة الاجتھاد في تصویب النصوص،

98/01من القانون العضوي رقم 11النقض بالنسبة لمجلس الدولة أساسھا القانوني في المادة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي 903كما تجد أساسھا في المادة . المعدل والمتمم

بالنقض في القرارات الصادرة في أخر یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون:" جاء فیھا
".درجة عن الجھات القضائیة الإداریة 

والحكمة لا شك في إقرار وسیلة الطعن بالنقض ھو استدراك ما یشوب الأحكام والقرارات 
القضائیة من أخطاء في فھم النص القانوني وأخطاء في تطبیقھ أو تجاوز قواعد الاختصاص أو 

2.دام التسبیب وغیرھا من الحالات المحددة حصراتناقض في التسبیب أو انع

إن الأحكام القضائیة تصدر عن بشر، بكل ما یحملھ البشر من ضعف وانعدام الحیلة، ونقص 
في التركیز، وعدم دقة في التمحص ودراسة ملف الدعوى وھو ما ینتج عنھ الأخطاء سابقة 

إن : "قال الدكتور عیاض بن عاشوروكما. الذكر ولا سبیل لمعالجتھا سوى الطعن بالنقض
3."الھدف من التعقیب أي النقض ھو مراقبة شرعیة الأحكام

العامةمن الروحوجودهیستشفالإداریةالموادفيبالنقضالطعنأنالقولیمكنأنھغیر
غیرالضرائبكقانون، الاختصاصمنالنوعھذاإلىالقوانینبعضأشارتفقد، للقانون
ذاتبقراراتمنازعاتھافيالغرف الإداریةتفصل؛ أنعلىمنھ)498(المادةبنصةالمباشر
طریقعنإلافیھاالطعنیمكنلاأنھمن ذلكفیستفاد، للاستئنافتخضعلانھائیةصبغة
الطعنأحكامنظمالذيالمتعلق بمجلس المحاسبة95/02رقمالقانونكذلك.بالنقضالطعن

4.عنھالصادرةالقراراتضدالعلیاةالمحكمبالنقض أمام

.الإطار القانوني لولایة النقض في ظل القانون العضوي لمجلس الدولة: الفرع الثاني
" على أن2011المعدلة والمتممة سنة 98/01من القانون العضوي 11نصت المادة 

أخر درجة عن یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في 
ویختص أیضا في الطعون بالنقض المخولة لھ بموجب نصوص . الجھات القضائیة الإداریة

الصادرة نھائیا وكذا : " تحمل عبارة 1998وقد كانت المادة في شكلھا في سنة ". خاصة 
."لطعون بالنقض قي قرارات مجلس المحاسبة

لة بسلطة النظر في الطعون في النقض انطلاقا من النص أعلاه اعترف المشرع لمجلس الدو
الموجھة ضد القرارات القضائیة النھائیة في المادة الإداریة وكذلك القرارات التي تخولھ إیاھا 
النصوص الخاصة واستعمل المشرع ھنا إحالة عامة فلم یخص بالذكر قرارات مجلس 

.الخاص وحسنا فعلالمحاسبة، بل أحال للنص 

تنظیم عمل واختصاص، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، : ، الوجیز في القضاء الإداريعطا اللهبوحمیدة 1
.150، ص 2011

.360، ص مرجع سابق،اریةالمرجع في المنازعات الإدبوضیاف عمار، 2
.369سابق، ص المرجع ال،المرجع في المنازعات الإداریةبوضیاف عمار، 3
.316ص، سابقتنظیم واختصاص، مرجع،القضاء الإداري،خلوفي رشید4
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في القرارات النھائیة نجدھا في الوضع الغالب تصدر عن مجلس الدولة وإذا أردنا التدقیق
قاضي أوسواء باعتباره قاضي اختصاص بأن فصل في الملف المعروض علیھ ابتدائیا ونھائیا 

1.استئناف بأن فصل في الطعن باعتباره ھیئة درجة ثانیة

ك أن المحاكم الإداریة لا وفي كلا الوضعیتین یفصل مجلس الدولة بموجب قرار نھائي ذل
فیما 98/02من القانون 2تصدر كأصل عام قرارات نھائیة بل قراراتھا تعد ابتدائیة طبقا للمادة 

.لم یر بشأنھ نص خاص
ضمنیا قصدت على الوجھ الغالب القرارات 98/01من القانون 11وھكذا نجد نص المادة 

صلھ على الوجھ الغالب القرارات النھائیة الصادرة النھائیة الصادرة عن مجلس الدولة بمناسبة ف
عروض علیھ باعتباره قاضي اختصاص أو معن مجلس الدولة بمناسبة فصلھ في الملف ال

ولم یخصھا بأي استثناء إلا أن مجلس الدولة في قراره الصادر عن الغرفة . قاضي استئناف
الطعن بالنقض بشأن قرار صادر المذكور أقر قاعدة عدم قابلیة 23/09/2002الأولى بتاریخ 

ولقد مر بنا أن ھذا الاجتھاد الذي لا نؤیده لأنھ حجب طریقا من طرق الطعن غیر العادیة . عنھ
98/01.2من القانون 11ضمون المادة وانتھك مقتضیات وم

بالاعتراف لمجلس الدولة بممارسة سلطة النظر في الطعون بالنقض یكون المشرع قد اسند و
فتھ الطبیعیة باعتباره جھة علیا للقضاء في المادة الإداریة یصوب ویقوم القرارات لھ وظی

من الدستور رغم أن دور 152القضائیة ویمارس مھمة الاجتھاد بما یتماشى ومضمون المادة 
3.مجلس الدولة باعتباره محكمة نقض لا زال یشوبھ كثیر من الغموض

من الدستور القیام بوظیفة ومھمة 152بقا للمادة وإذا كان منوط بمجلس الدولة الجزائري ط
الاجتھاد القضائي في المادة الإداریة فإن ممارسة ھذه الوظیفة وحسن أدائھا یفرض إعادة النظر 
في الاختصاصات المعھودة لھذه الھیئة القضائیة العلیا، ذلك أنھ بقدر ما یكون الاختصاص 

یتمكن ھذا المجلس من تقدیم مردودیھ وأداء محصورا ومحددا دقیقا وضیق النطاق بقدر ما 
4.قضائي في المستوى المنتظر والمطلوب

إذ كیف یتسنى لمجلس الدولة أن یمارس وظیفة الاجتھاد على الصعید الإداري، ویساھم في 
تقنیین وتطویر أحكام ومبادئ القانون الإداري الجزائري في مرحلة الازدواجیة وفي مرحلة 

إذا كانت الاختصاصات القضائیة المعھودة إلیھ 1990شریعیة التي عاشتھا البلاد منذ الثورة الت
كثیرة ومتنوعة، ففضلا عن النقض وھي وظیفة مألوفة وطبیعیة لمجلس الدولة، ولا یمكن أن 

5.یمارسھا غیره، فھو جھة قضاء ابتدائي ونھائي ، وجھة لقضاء الاستئناف

.153، ص مرجع سابقالمرجع في المنازعات الإداریة، بوضیاف عمار، 1
.154سابق، ص المرجع الالإداریة، المرجع في المنازعات بوضیاف عمار، 2
، )الجزائر(ھوام الشیخة، الطعن بالنقض، أمام مجلس الدولة الجزائري، مذكرة ماجستیر، في القانون العام، جامعة قالمة3

.11، ص 2006
.155مرجع سابق، ص المرجع في المنازعات الإداریة، بوضیاف عمار، 4
، 2006، )الجزائر(الدولة الجزائریة، مذكرة ماجستیر، المركز الجامعي سوق أھراسالوظیفة القضائیة لمجلس مبرك حنان، 5

.108ص 



46

یام مجلس الدولة بوظیفة الاجتھاد القضائي بما یتبعھا من وعلى ذلك یمكننا القول أن ق
تصویب القرارات القضائیة في المادة الإداریة الصادرة عن المحاكم الإداریة الابتدائیة 
یستوجب تحریره وإعفاءه من مھمة القضاء الابتدائي والنھائي والاستئناف على حد سواء 

مر یفرض علینا لا شك نقل الاختصاص للنظر في وھذا الأ. والاكتفاء بوظیفة النقض دون سواه
إلى المحكمة الإداریة 98/01من القانون العضوي 09القضایا ابتدائیا ونھائیا موضوع المادة 

بالجزائر العاصمة ولو بتشكیلة خاصة مع تغییر طبیعة القرار الصادر عنھا یصبح ابتدائیا بما 
صور الجدید لدور مجلس الدولة الذي ندعو لھ كما یفرض ھذا الت.یجوز الطعن فیھ بالاستئناف

إعفاء ھذا المجلس من مھمة الاستئناف ونقل الاختصاص إلى محاكم استئناف یتم إنشاؤھا لھذا 
1.الغرض

یشكل ھذا التكریس ضمانا قانونیا، أولا؛ لتوحید الاجتھاد القضائي، وثانیا؛ لتحقیق الرقابة 
مجلس الدولة وبالتالي : وھي رقابة منوطة دستوریا بـ)الأحكام والقرارات(القانونیة على 

ویمارس مجلس الدولة اختصاصھ القضائي في الفصل . تخفیف مساوئ غیاب درجات التقاضي
من 40بالطعون بالنقض وفق أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تطبیقا لنص المادة 

إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وبالرجوع 2.القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة
نجذ أن قواعد وأحكام إجراءات الطعن بالنقض قد وردت بالكتاب الرابع وتتعلق بالإجراءات 

.المتبعة أمام الجھات القضائیة الإداریة

.الجھات الخاضعة لولایة مجلس الدولة قاضي نقض: المطلب الثاني 
ق إلى مختلف الجھات التي تخضع قراراتھا للطعن بالنقض وسنحاول في ھذا المطلب التطر

أمام مجلس الدولة وذلك من خلال التعرض إلى مفھوم عبارة القرارات الصادرة أخر درجة عن 
المعدلة وھذا في فرع أول، وفي فرع ثاني سنتطرق 11الجھات القضائیة الإداریة في المادة 

.لولایةللجھات القضائیة الإداریة الخاضعة لھاتھ ا
القضائیة الإداریة في ما المقصود بالقرارات الصادرة أخر درجة عن الجھات : الفرع الأول

؟11المادة 
یختص مجلس الدولة :" المعدل والمتمم بقولھا98/01من قانون العضوي 11نصت المادة 

ئیة بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في أخر درجة عن الجھات القضا
من قانون الإجراءات المدنیة 903المادةوھي ذات الصیاغة الموجودة في". الإداریة

.والإداریة
غیر أن السؤال الذي یطرح ماذا قصد المشرع بعبارة الجھات القضائیة الإداریة؟

ینبغي التصریح أن عبارة الجھة القضائیة الإداریة یكتنفھا بعض الغموض، فھل قصد 
لمحاكم الإداریة، أم قصد بھا أیضا القرارات الصادرة عن جھات لیست تابعة للسلطة المشرع ا

القضائیة و لا لھرم القضاء الإداري؟
ذھبت الأستاذة ھوام الشیخة في مؤلفھا الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة إلى تصنیف الآراء 

معدل و المتمم إلى اتجاھین، ال98/01عن القانون العضوي 11المتعلقة بتفسیر مضمون المادة 
والرأي الأول كما كتبت .رأي نادي بالتفسیر الضیق للمادة، وأخر نادي بالتفسیر الواسع

.155مرجع سابق ، ص المرجع في المنازعات الإداریة، ،عماربوضیاف 1
.483، ص سابقمرجع ،الثانيقانون المنازعات الإداریة الجزء ،رشیدخلوفي 2
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تفسیرا ضیقا على 11الأستاذة ھوام نادي بھ الأستاذ بوضیاف عمار و یذھب إلى تفسیر المادة 
1.ةفالمقصود بالجھات القضائیة الإداریة ھي المحاكم الإداری. حد قولھا

وفي حقیقة الأمر، و توضیحا لھذه الفكرة نقول لا نجد في ھرم و تركیبة النظام القضائي 
غیر أن الطعن . الجزائري في المادة الإداریة جسما أخر غیر المحكمة الإداریة دون سواھا

بالنقض قد یكون اتجاه قرارات الصادرة عن الجھات المحددة في النص إجازة المشرع الطعن 
2.نقض ، كما ھو الحال بالنسبة لمجلس المحاسبةفیھا بال

لذي أحالت القضاء الإداري بین نظام الوحدة والازدواجیة وھو ما اشرنا إلیھ في مؤلفنا او
وجھ الفقھي بالتفسیر الضیق كما بالتالي لا یمكن بنظرنا تفسیر ھذا التو. إلیھ الأستاذة ھوام

أولھما : ر واسع طالما تعلق الأمر بنوعین من القراراتصفتھ الأستاذة ھوام، بل ھو أیضا تفسیو
الھیئات ثانیھما القرارات الصادرة عنالصادرة عن المحاكم الإداریة، والقرارات النھائیة

.الخاصة كمجلس المحاسبة
فلا . لیس رأیین كما ذكرت الأستاذة ھوام الشیخةأن ھناك رأي واحد وىلإوبالنتیجة نصل 

اریة، فھذا ن بالنقض في نطاق ما یصدر من قرارات قضائیة عن المحاكم الإدیمكن حصر الطع
القضائي في ندعو إلیھ على الإطلاق، فالحال والواقع القانوني ولم أمر لا یمكن تصوره، و

الجزائر یؤكد قابلیة بعض القرارات الصادرة عن جھات محددة حصرا للطعن بالنقض أمام 
ولة قبل الطعن بالنقض في قرارات صادرة عن المجلس الأعلى كما أن مجلس الد. مجلس الدولة

.للقضاء المنعقد كمجلس تأدیبي
كان أسلم وأصوب بنظرنا و تفادیا لأي إشكال قد یطرح أن یعمل المشرع علي صیاغة و

یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات النھائیة :" كما یلي11المادة 
3".لمحاكم الإداریة أو القرارات الصادرة عن جھات محددة بموجب نص خاصالصادرة عن ا

صراحة على الجھات اللي تخضع لرقابة مجلس الدولة عن طریق 11المادة لم تنص
ات النھائیةالنقض، وعلى ھذا الأساس یتحدد نطاق ولایة مجلس الدولة في نقض القرار

:نصب إلا علىیالنقض لا ب، فالطعنالإداریةأخر درجة عن الجھات القضائیةالصادرة عن 
طبیعة قضائیة، مما یعني استبعاد القرارات الإداریة الصادرة عن الجھات اتقرارات ذ*

.القضائیة التي تصدرھا بمناسبة تسییر مھامھا
نھائیة؛ أي بعد ما استنفذت جمیع طرق الطعن الأخرى، باعتباره السبیل الأخیر للأفراد *

4.لدفاع عن حقوقھمل

.الجھات القضائیة الإداریة: الفرع الثاني
من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة؛ لھذا الأخیر ولایة نقض 11جاء في المادة 

.الفاصلة بصفة نھائیة المطعون فیھاالإداریةالقرارات الصادرة عن الجھات القضائیة

.13، ص 2009الجزائر، ،س الدولة، دار الھدىھوام الشیخة، الطعن بالنقض أمام مجل1
.374مرجع سابق ، ص المرجع في المنازعات الإداریة، ،عماربوضیاف 2
.374سابق، صالمرجع الالمرجع في المنازعات الإداریة، بوضیاف عمار،3
.36ص ، سابقمرجع، الدولةمجلسالجزائري،القضائيرشید، النظامخلوفي 4
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لقرارات الصادرة نھائیا عن الجھات القضائیة الإداریة، تشكل إن مسألة الطعن بالنقض في ا
نوعا من الغرابة بالنظر إلى التنظیم القضائي الإداري الجزائري، الأمر الذي یدفعنا لتحدید ھذه 

لقوة ةحائزبیعة قضائیة تصدرھا بصفة نھائیةالھیئات المعینة أولا، لاعتبار قراراتھا ذات ط
للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة باعتباره محكمة قانون داخل النظام قابلة الشيء المقضي فیھ

1.القضائي الإداري

.استبعاد الجھات القضائیة الإداریة الخاضعة للسلطة القضائیة:أولا
بالرجوع إلى القوانین المتعلقة بالھیئات القضائیة الإداریة، نجد أن ھذه الأخیرة تتمثل أساسا 

:و المحاكم الإداریةفي مجلس الدولة
وإن كان یصدر قرارات قضائیة بصفة ابتدائیة : مجلس الدولة كأعلى ھیئة قضائیة- أ

نھائیة، إلا أن المنطق لدى النظم القضائیة الازدواجیة یرفض قبول الطعن فیھا بالاستئناف أو 
تبعد النقض؛ حیث رفض مجلس الدولة الجزائري الطعن في قرار صادر عنھ، ومن ثم یس

مجلس الدولة كجھة قضائیة إداریة، لأن تلك القرارات قد خضعت لتعقیبھ بصفتھ قاضي 
.استئناف فلیس ثم ما یبزر إذن الطعن فیھا أمامھ بصفة أخرى

من القانون المتعلق بالمحاكم 02من المادة 2بالرجوع إلى نص الفقرة :المحاكم الإداریة-ب
حكام التي تصدرھا وطرق الطعن فیھا، حیث تصدر بصفة الإداریة نجد أنھا حددت صفة الأ

ابتدائیة قابلة للاستئناف ومن ثم لا تكون قابلة للطعن بالنقض فیھا من جھة، ومن جھة أخرى 
تنص صراحة على أن القرارات القابلة للطعن بالنقض ھي القرارات الصادرة 11فإن المادة 

2.م الإداریةعن جھة قضائیة تفصل بصفة نھائیة عكس المحاك

كما لا یمكن الطعن بالنقض في الأحكام الابتدائیة، لا قبل فوات میعاد الاستئناف ولا بعده ولا 
ما لم ینص القانون على خلاف ذلك الواردة "یبق الباب مفتوحا إلا لما یستخلص من عبارة 

ل معین على أن ، فقد ینص قانون صادر عن البرلمان في مجا98/02من القانون 02بالمادة 
المنازعات التي بشأنھ تفصل فیھا المحاكم الإداریة بقرار لا یقبل الطعن إلا بالنقض أمام مجلس 
الدولة، وعلیھ لا توجد ھیئات قضائیة إداریة دنیا في النظام الإداري الجزائري تفصل بصفة 

3.ابتدائیة ونھائیة ویطعن فیھا بالنقض أمام مجلس الدولة

جودة في النظام القضائي الفرنسي، وكذا التشریع المصري الذي أجاز، بمقتضى مثلما ھو مو
من القانون الجدید لمجلس الدولة، الطعن بالنقض أمام المحكمة الإداریة العلیا في ) 23(المادة 

الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري سواء ابتداء أو تعقیبا على حكم من محكمة 
4.الصادرة من المحاكم التأدیبیةأخرى، وكذا الأحكام

.الجھات القضائیة الإداریة الخاصة:ثانیا
تدل الدراسات المقارنة، خاصة بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي، أن الطعن بالنقض یمكن أن 

ھیئات قائمة عن الأقضیة الإداریة المتخصصة، وھي جھات وینصب على قرار نھائي صادرة 
.قضائیةباختصاصات إداریة و- عادة -متع ائیة تتخارج السلطة القض

.37ص ، السابقمرجعال، الدولةمجلسالجزائري،القضائيید، النظامرشخلوفي 1
.18بشیر محمد، مرجع سابق، ص 2
.37خلوفي رشید، النظام القضائي الجزائري، مجلس الدولة، مرجع سابق، ص 3
.405ص ،مرجع سابقالإداري، راغب الحلو ماجد، القضاء 4
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من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة یفسح المجال 11بقراءة نص المادة غیر أنھ و
إن كان ھذا النص یضفي نوع من الغموض جود جھات أخرى لھا طابع قضائي، وإلى و

ة إحداھا، في حین أخرج المشرع مجلس المحاسباعتبرلتحدیدھا مقارنة بالمشرع الفرنسي الذي 
ذه الھیئة من محتواھا، وأصبح الاحتمال ینصرف إلى بعض ھذه الھیئات كاللجان ھالجزائري 

1.المجلس الأعلى للقضاءوات المھنیة التأدیبیة التابعة للمنظم

.ومجلس المحاسبةلجنة تأدیب المجلس الأعلى للقضاء: ثالثا
یقرر المجلس الأعلى للقضاء طبقا للشروط التي :"لدستور علىمن ا155تنص المادة 

حترام القانون یسھر على او. یحددھا القانون، تعیین القضاة، ونقلھم وسیر سلمھم الوطني
ووفقا "على رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئیس الأول للمحكمة العلیاو. الأساسي للقضاء

یترأس الرئیس الأول للمحكمة العلیا المجلس لأعلى للقضاءتعلق بالمجلس اللنظام القانوني الم
.ابع القضائيالأعلى للقضاء عندما یبت كمجلس تأدیبي، تضفي لھذه الھیئة الط

فالحال والواقع القانوني والقضائي في الجزائر یؤكد قابلیة بعض القرارات الصادرة عن 
ثم أن مجلس الدولة قبل الطعن بالنقض جھات محددة حصرا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، 

في قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء المنعقد كمجلس تأدیبي، وكذلك القرارات 
08/09من القانون 958، حیث جاءت المادة 2الصادرة عن الجھات الخاصة كمجلس المحاسبة

النقض یتعلق بقرارات المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لتقر أثرا خاصا بالطعن ب
مجلس المحاسبة، واعترفت لمجلس الدولة في حال نقض القرار أن یتصدى ویفصل في 

3.الموضوع

.ولایة مجلس الدولة عند نظر الطعن بالنقض: المبحث الثاني

.88، ص شتركة لجمیع الجھات القضائیة الم، الوجیز في شرح الأحكامیوسفدلاندة1
.374، مرجع سابق، ص المرجع في المنازعات الإداریة،بوضیاف عمار2
.379المرجع نفسھ، ص 3
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سنتناول في ھذا المبحث ولایة مجلس الدولة وھذا عند مباشرتھ النظر في الطعن بالنقض 
الذي سنعالجھ من خلال التطرق للجھة المخولة قانونا للنظر في الطعن بالنقض، وكذا كیفیة و

:نظر مجلس الدولة في الطعن بالنقض من خلال المطلبین التالیین
.الجھة المختصة بالفصل في الطعن بالنقض: الأولالمطلب 

من قانون 956والمادة المعدل والمتمم 98/01من القانون العضوي 11طبقا للمادة 
الدولة والذي مقرة مدینة الجزائرالإجراءات المدنیة والإداریة یتم الطعن بالنقض أمام مجلس 

من قانون 957وطبقا للمادة . ترفع عریضة الطعن بالنقض أمام كتابة ضبط مجلس الدولة
1.غرف المعنیةالإجراءات المدنیة والإداریة یتولى رئیس مجلس الدولة توزیع الطعون على ال

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على وجوب تقدیم العرائض 905ونصت المادة 
والطعون ومذكرات الخصوم تحت طائلة عدم القبول من طرف محام معتمد لدى مجلس 

2.الدولة

.أوجھ الطعن بالنقض: الأولالفرع 
ینة وكذلك الطن بالمعارضة، فخلاف ذلك فإن أذا كان الطعن بالاستئناف غیر مقید بأوجھ مع

حتى یمارس مجلس . الطعن بالنقض مقید بأوجھ على الطاعن أن یثیر وجھا أو أوجھا منھا
.لنظر في الوجھ المثار ویرد علیھالدولة سلطة ا

من أجل ذلك جرى العرف فیما خص تقنیات كتابة الطعون بالنقض أن المحامي بالنقض یثیر 
3.أو أوجھ یبني علیھا نقضھ ویستمدھا أساسا من قانون الإجراءات المدنیة والإداریةوجھا معینا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن أوجھ الطعن بالنقض في 959طبقا للمادة و
التنا بصریح العبارة فالمادة المذكورة أح4.القضاء الإداري ھي نفسھا بالنسبة للقضاء العادي

.358للمادة 
:وبالرجوع للمادة المذكورة نجدھا قد حددت على سبیل الحصر حالات الطعن بالنقض وھي

.مخالفة قاعدة جوھریة في الإجراءات/ 1
.إغفال لأشكال الجوھریة في الإجراءات/ 2
.عدم الاختصاص/ 3
.تجاوز السلطة/ 4
.مخالفة القانون الداخلي/ 5
.الفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرةمخ/ 6
.مخالفة الاتفاقیات الدولیة/ 7
.انعدام الأساس القانوني/ 8

.370ص ، المرجع السابق،المرجع في المنازعات الإداریةبوضیاف عمار،1
المبادئ الأساسیة التي تحكمھ، منشورات أمین، الجزائر، العیش فضیل، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید،2

.288، ص 2009
.371، مرجع سابق، ص المرجع في المنازعات الإداریةبوضیاف عمار،3
،   2009، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الجزائر، یوسفدلاندة 4

240ص 
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.انعدام التسبیب/ 9
.قصور التسبیب/ 10
.تناقض التسبیب مع المنطوق/ 11
.تحریف المضمون الواضح والدقیق للوثیقة المعتمدة في الحكم أو القرار/ 12
.قرارات صادرة في أخر درجةتناقض أحكام أو/ 13
.تناقض أحكام غیر قالبة للطعن العادي/ 14
.وجود مقتضیات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار/ 15
.الحكم بما لم یطلب أو بأكثر مما طلب/ 16
.السھو عن الفصل في احد الطلب الأصلیة/ 17
1.إذا لم یدافع عن ناقصي الأھلیة/ 18

:ملاحظة مھمة
بالجمع بین أحكام الطعن بالنقض المقررة والمطبقة أمام القضاء العادي أي أمام المحكمة 
العلیا والأحكام المقررة أما مجلس الدولة نستنج أن المشرع خصص كما ھائلا ومعتبرا من 

349النصوص الإجرائیة الواجبة التطبیق أمام المحكمة العلیا بعنوان الطعن بالنقض من المادة 
.379المادة إلى

علما . 959و958و957و956بینما اكتفى في الإجراءات الإداریة بأربعة مواد فقط ھي 
المعدل والمتم أحالنا بصریح النص بخصوص الإجراءات لقانون 98/01أن القانون العضوي 

ومن ھنا .و إذا بھذا الأخیر یلازمھ الفراغ في الكثیر من الأحكام. الإجراءات المدنیة والإداریة
یطرح أكثر من سؤال لماذا لم یفصل المشرع في الأحكام المتعلقة في المادة الإداریة ، ولماذا 

؟أحالنا فقط فیما خص أوجھ الطعن دون باقي الأحكام
وبالجمع بین أحكام الطعن بالنقض المقررة أمام المحكمة العلیا وأمام مجلس الدولة یحق لنا 

:أن نبرز ما یلي
عن تمدید أجل الطعن تالمتعلقة بالطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا تحدث354المادة 1/

بالنقض من شھرین إلى ثلاثة أشھر في حال تبلیغ القرار المطعون فیھ في الموطن الحقیقي أو 
كام كما لم یشیر المشرع للإحالة للأح. ولم یرد أي حكم مماثل في المجال الإداري. المختار

.مام المحكمة العلیاالمطبقة أ
المطبقة أمام المحكمة العلیا أحكاما تتعلق بالمساعدة 355خصص المشرع في المادة / 2

القضائیة ونص بصریح العبارة أنھ یترتب عن تقدیم طلب المساعدة القضائیة توقیف سریان 
ولا . جلس الدولةأجل الطعن بالنقض أو أجل إیداع المذكرة الجوابیة ولا إشارة لحكم مماثل أما م

فھل ھذا معناه حرمان المتقاضي من . إشارة للإحالة للأحكام المطبقة أمام المحكمة العلیا
.إجراءات المساعدة القضائیة

وما بعدھا المطبقة على المحكمة العلیا لآثار الطعن بالنقض ولا 361أشارت المواد / 3
ولا إشارة أیضل للإحالة للأحكام المقررة . لةإشارة في ھذا المجال لأثار النقض أمام مجلس الدو

2.ة العلیاأما المحكم

.371- 370: ص، ص، مرجع سابق،المرجع في المنازعات الإداریةعمار بوضیاف،1
.373- 372: ص، ص، المرجع نفسھ،المرجع في المنازعات الإداریةبوضیاف عمار،2
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.شروط وأثار الطعن بالنقض:الفرع الثاني
حیث سنتناول في ھذا الفرع شروط الطعن بالنقض والمتمثلة أساسا في العریضة وكذا 

لطعن بالنقض وھذا الصفة والمصلحة والأھلیة والتي تم الإشارة لھا سابقا، ونذكر أیضا أثار ا
:في النقاط التالیة

.الطعن بالنقضشروط/ 1
ینبغي أن یتوافر في عریضة الطعن بالنقض الشروط العامة السابق الإشارة إلیھا من صفة 

وإلى جانب ذلك وجب رفع الطعن على ید محام معتمد لدى مجلس الدولة طبقا . ومصلحة وأھلیة
ت المدنیة والإداریة مع مراعاة الاستثناء المقرر لكل من الدولة من قانون الإجراءا905للمادة 

. ویجب أن یرفع في الأجل القانوني. والولایة والبلدیة والمؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري
كأي عریضة افتتاح دعوى، مع وجھ التمیز 15وتتضمن العریضة البیانات المحددة في المادة 

وأن یرفق بالطعن . وتسدد الرسوم القضائیة المقررة قانونا. نقضأنھا تتضمن أوجھ للطعن بال
.القرار القضائي المطعون فیھ

.الطعن بالنقضآثـــــــار/ 2
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن الطعن بالنقض لیس لھ أثر 909نصت المادة 

.من طرق الطعنوھذا من منطلق أن الطعن بالنقض ھو طریق غیر عادي . موقف
وكالعادة جاءت الأحكام المقررة في مجال الإجراءات المدنیة والمطبقة على المحكمة العلیا 

.بخصوص النقض أكثر تفصیلا ووضوحا
ورد فیھا صراحة أنھ في حالة رفض الطعن أو عدم قبولھ لا یجوز للطاعن 375فمثلا المادة 

ولیس ھناك . أو أن یطعن فیھ بالتماس إعادة النظر. أن یطعن بالنقض من جدید في نفس القرار
ولیس ھناك إحالة صریحة للإجراءات . أي ھناك أي حكم مشابھ فیما خص الإجراءات الإداریة

المدنیة، بما یمكن معھ وصف أحكام الطعن بالنقض في المادة الإداریة أنھا جاءت منقوصة غیر 
لا تجد إجابة لھا في النصوص المتعلقة بالشق كاملة، تحمل في طیاتھا عدید من الأسئلة التي

1.الإداري

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة للمحكمة العلیا أن تستبدل سببا 376وأجازت المادة 
. قانونیا خاطئا تضمنھ الحكم أو القرار بسبب قانوني صحیح وترفض الطعن اعتمادا على ذلك

ھا مجلس الدولة، ولا إحالة صریحة في الموضوع للإجراءات ولا إشارة لسلطة مماثلة یتمتع ب
.بین الرفض و القبولبالنقضوعلى العموم تتأرجح نتائج الطعن. المدنیة

.بالنقضفي الطعن الفصلعند : المطلب الثاني
حیث سنتناول في ھذا المطلب ولایة مجلس الدولة عند مباشرتھ الفصل في الطعن بالنقض 

خلال التعرض لرفض مجلس الدولة لھذا الطعن وكذا قبولھ من طرف مجلس الدولة، وھذا من 
وذلك في فرع أول، وفي فرع ثان سنتناول وجوب تقدیم العریضة على ید محام عند مباشرة 
حق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ومبرراتھ والاستثناء الوارد علیھ، وھذا ما سنراه فیما 

:یلي
.وقبولھالطعن بالنقضرفض:الأولالفرع 

. 377- 376: ، المرجع نفسھ، ص، صالمرجع في المنازعات الإداریةبوضیاف عمار،1
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لرفض مجلس الدولة للطعن بالنقض كنقطة أولى ثم في نقطة ثانیة وسنتطرق في ھذا الفرع
:سنتطرق لقبول الطعن من طرف مجلس الدولة وھو ما سنراه فیما یلي

.رفض الطعن:أولا
لحة، أو رفع الطعن وقد یكون لأسباب تتعلق بالشكل كرفض الطعن لانعدام الصفة أو المص

وقد یكون الرفض لأسباب تتعلق بالموضوع، . بغیر محام أو رفعھ خارج أجل الطعن بالنقض
.وإذا صدر القرار فلا یجوز الطعن فیھ مجددا. فیرفض الطعن لعدم التأسیس مثلا

.قبول الطعن:ثانیا
ویة، بما یدفع مجلس الدولة بالنقض إذا كان مبنیا على سبب وجیھ أو أسباب وقیقبل الطعنقد

إلى التصریح بإعدام القرار القضائي المطعون فیھ صراحة والإشارة لبیاناتھ من تاریخ ورقم 
ولمعرفة ذلك وجب الرجوع لقرار . و القبول للطعن قد یؤدي إلى إلغاء جزئي. وجھة مصدرة

1.النقض الصادر عن مجلس الدولة لمعرفة نطاق الإلغاء ومجالھ

.وجوب تقدیم العریضة على ید محامي: لفرع الثانيا
من905نصت المادة حیثالطعن بالنقض یكون على ید محام معتمد لدى مجلس الدولة

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على وجوب تقدیم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم 
2.لةتحت طائلة عدم القبول من طرف محام معتمد لدى مجلس الدو

.في المنازعات الإداریةب التمثیل بواسطة محاميومبررات وج: أولا
تمیز المنازعة الإداریة باختلاف موضوعھا واختلاف التشریع أو التنظیم الواجب التطبیق 

فالمنازعة الإداریة تتعلق أحیانا بالقرار الإداري، وأحیانا بالصفقات العمومیة، والعقود . علیھا
كما أن . وتتعلق أیضا بالمسؤولیة بنوعیھا على أساس الخطأ أو على أساس المخاطرالإداریة 

مجال المنازعة قد یخص إدارة التربیة أو أدارة أملاك الدولة أو إدارة الصحة أو الأشغال 
العمومیة أو التعلیم العالي وغیر ذلك من الإدارات بما یعني أننا أمام تعددیة الھیاكل التي تمثل 

قضاء الإداري، وھو ما یخلف سیولة في التشریعات التي یطبقھا القاضي الإداري وسیولة أمام ال
3.أیضا في التنظیمات

وإذا كان الأستاذ محیو قد وصف الجریدة الرسمیة أنھا لا تعدو أن تكون جریدة في القانون 
ة في النصوص فھذا یعني حتما أن القاضي الإداري سیواجھ نفسھ أمام غزارة كبیر4.الإداري

.وتعددیة أیضا في الھیاكل واختلاف بشأن الأجھزة الوصیة عنھا
أضف إلى ذلك أن المنازعة الإداریة تحمل خطورة ممیزة وتجدر الإشارة أنھا قد تمس حزبا 
معینا، فیتعلق موضوع الدعوى بحلھ، أو قد تتعلق بالضرائب أو بحق الترشح لانتخابات محلیة، 

ات، أو بنزع ملكیة أو استیلاء على ملكیة أو إلغاء قرار إداري، أو غلق محل أو بنتائج انتخاب
5.تجاري أو مداولة مجلس منتخب وغیرھا من المنازعات

.378- 377: ، ص ، ص، المرجع السابقلإداریةالمرجع في المنازعات ابوضیاف عمار،1
.370، ص المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع السابقبوضیاف عمار،2
.284المرجع نفسھ، ص 3
.06، ص 1996محیو أحمد، محاضرات في المؤسسات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4
.285–284:ص–، صسابقات الإداریة، مرجع المرجع في المنازعبوضیاف عمار،5
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ولا تتمیز المنازعة الإداریة فقط بوفرة النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تحكمھا، بل 
غالب یمارس دور المجتھد المنشئ للقاعدة تتمیز إلى جانب ذلك أن القضاء فیھا على الوجھ ال

.خاصة إذا وضعنا بعین الاعتبار خاصیة عدم قابلیة القانون الإداري للتقنین
ومن ھنا فإن وجوبیة التمثیل بواسطة محام في المادة الإداریة سیكون لھا فوائد جمة بشكل 

تتاح الدعوى أو من خلال عام فیقوم المحامي باعتباره من أعوان القضاء ومن خلال عریضة اف
.المذكرات بمساعدة القاضي في الوصول إلى الحكم أو قرار عادل یفصل في النزاع

ویكشف عن نص تنظیمي لم ینشر في الجریدة الرسمیة ویستدل بھ ویطالب بتطبیقھ على 
النزاع أو یستدل بقرار اجتھادي لمجلس الدولة أو یتمسك بتطبیق عرف إداري وغیر ذلك من 

.المواضیع
ولعل ھذا الدور الایجابي للمحامي في تنویر جھة الحكم دفع بعض النواب في المجلس 
الشعبي الوطني إلى تقدیم طلب تعمیم وجوبیة التمثیل بمحامي حتى على مستوى المحاكم العادیة 

ة من قانون الإجراءات المدنیة والإداری10ودعى أصحاب التعدیل إلى إعادة صیاغة المادة 
.غیر أن اللجنة القانونیة رفضت التعدیل وبررت ذلك بتخفیف التكالیف على المتقاضیین

ولا تفوتونا الإشارة أن وجوبیة التمثیل بالمحامي في المادة الجزائیة والجنایات بالتحدید تكون 
وھذا ربما یعطي دفعا قویا لمبدأ الوجوبیة على صعید المنازعات . عنوانا لمحاكمة عادلة

.الإداریة
.أثــــر وجوبیة التمثیل على حق التقاضي: ثانیا

ینجم عن وجوبیة التمثیل بواسطة محام في المادة الإداریة خاصة على مستوى قضاء الدرجة 
:الأولى عدید الإشكالات القانونیة منھا خاصة

اره جھة لقضاء النقض یقبل الاستثناء فیما یخص وجوبیة التمثیل أمام مجلس الدولة باعتب/ 1
1.وتأسیس ذلك أن محكمة النقض محكمة قانون لا وقائع

فالمعني بالأمر صاحب المصلحة لا یحسن التحكم في القانون ومخاطبة الجھات القضائیة 
. العلیا وتأسیس نقضھ وإبراز أوجھ النقض القانونیة لذا وجب أن یمثل بواسطة محام لیقبل نقضھ

.دا بل ھو في صالح الطرف المعني صاحب المصلحةوھذا طرح مقنع ج
فالمشرع على الصعید . إن وجوبیة المحامي في المنازعة الإداریة تعقد لاشك الإجراءات/ 2

الھیكلي عمل على نشر المحاكم الإداریة في أغلب المناطق حتى بلغ عددھا طبقا للمرسوم 
ثمانیة 98/356م التنفیذي المعدل للمرسو22/05/2011المؤرخ في 11/195التنفیذي 
.محكمة عبر كامل التراب الوطني) 48(وأربعون 

وقد تم تنصیبھا بھدف تقریب القضاء الإداري من المتقاضین، وخلاف ذلك وعلى الصعید 
الإجرائي عقد المشرع الإجراءات ولم یعمل على تبسیط إجراءات ممارسة حق التقاضي في 

.286- 285: ، ص، ص، المرجع السابقالمرجع في المنازعات الإداریةبوضیاف عمار،1
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مجال إجرائي أخر نراه قد ألغى التظلم الإجباري وجعلھ بموجب رغم أنھ وفي . المادة الإداریة
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إجراءا جوازیا830المادة 
ینجم عن وجوبیة التمثیل بواسطة محام في المادة الإداریة إلقاء أعباء على المتقاضین / 3

غیر أن . طلبا للفصل في قضیة معینةوتحمیلھم تبعة مالیة تنجر عن لجوئھم للقضاء الإداري
مثل ھذا الإشكال قد یخف وزنھ بتطبیق نظام المساعدة القضائیة المكفول قانونا لمن حالت 

.وضعیتھم المالیة دون استعمال محام لرفع الدعوة الإداریة أو الرد على عریضة الدعوى
من 10اء الإداري، فالمادة میز المشرع بین المتقاضین في كل من القضاء العادي والقض/ 4

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم تلزم المتقاضین باللجوء لاستعمال محام إلا في قضاء 
ومن ثم فھم أحرار في أن یباشروا حق التقاضي دون اللجوء . النقض وقضاء الاستئناف

ن یفرض علیھم التمثیل وھذا خلافا للمادة الإداریة أ. لاستعمال وسیلة الدفاع وتحمل أعباء محام
.بمحام على مستوى جھة الدرجة الأولى

یترتب على مبدأ وجوبیة التمثیل بمحامي في المادة الإداریة أن صاحب المصلحة یتعذر / 5
إلا إذا استعمل الوسیلة . علیھ ممارسة حق التقاضي وھو حق دستوري وحق من حقوق الإنسان

وھنا یبرز بوضوح تأثیر وجوبیة التمثیل بمحام . انة بمحامالقانونیة لممارسة ھذا الحق بالاستع
1.على حق التقاضي

.الاستثناء الوارد على مبدأ الوجوبیة: ثالثا
من قانون الإجراءات لمدنیة والإداریة على أن تعفى من التمثیل بواسطة 827نصت المادة 

وع لھذه الأخیرة نجدھا قد ذكرت وبالرج. 800محام الأشخاص المعنویة المذكورة في المادة 
.الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة

فھذه الأشخاص المحددة على سبیل الحصر معفاة من التمثیل بواسطة محام سواء في الادعاء 
بشریة وتم تبریر ھذا الاستثناء أن ھذه الأشخاص تملك كفاءات . أو التدخل كطرف مدعى علیھ

ففي كل ولایة وفي كل بلدیة وفي الوزارات . أو إطارات بإمكانھا تسییر ملف المنازعة
والمؤسسات الإداریة نجد الإطارات الجامعیة والحقوقیة التي باستطاعتھا التكفل بملف المنازعة 

.دون الحاجة للجوء لمحام
أیضا إلى ترشید النفقات وقیل أیضا أن الإعفاء من اللجوء لمحامي لھذه الھیئات یؤدي 

ولایة، ولو فرض التمثیل على 48فلو فرض المشرع على الولایات وعددھا . العمومیة
الوزارات والمؤسسات وعددھا كبیر لأدى ذلك إلى تحمل الخزینة العمومیة أعباء كبیرة نجمت 

2.نفقات العامةوعلیھ فھذا الاستثناء خدم الخزینة العامة وعمل على ترشید ال. عن مبدأ الوجوبیة

غیر أن مثل ھذا الطرح یصطدم مع فكرة سبب حرمان عدید المؤسسات العمومیة من 
من ذلك . التمثیل بمحام رغم أنھا ھي الأخرى تملك إطارات بإمكانھا تسییر ملف المنازعة

والمؤسسات العمومیة ذات الطابع . المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمھني
من المرسوم الرئاسي 12لعلمي والتكنولوجي وباقي المؤسسات المشار إلیھا في المادة ا

3.المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة10/236

.287- 286: ، ص، ص، المرجع السابقالمرجع في المنازعات الإداریةبوضیاف عمار،1
.165، ص 2003لطبعة الخامسة، الجزائر، محیو أحمد، المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ا2
. 288- 287: ، ص، ص، مرجع سابقالمرجع في المنازعات الإداریةبوضیاف عمار،3
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.أثر الاستثناء على مبدأ المساواة أمام القضاء: رابعا
الات القانونیة یثیر الاستثناء الوارد على مبدأ وجوبیة التمثیل بواسطة محام عدید من الإشك

:یمكن حصرھا فیما یلي
اصطدام ھذا الاستثناء ومخالفتھ لمبدأ المساواة أمام القضاء وھو مبدأ منوه علیھ بموجب 

من الدستور والتي جاء فیھا الكل سواسیة أما القضاء وھو في متناول الجمیع 140المادة 
ر إلى أطراف المنازعة نظرة وكان یتعین من جانب المشرع النظ. ویجسده احترام القانون

.واحدة وأن یمنح كل منھم حظوظا واحدة فلا تمییز لطرف على طرف ونحن أمام القضاء
ولعل البعض یؤسس الاستثناء لإعفاء كل من الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسة الإداریة 

مجالھ في الضعف بفكرة امتیازات الإدارة أمام القضاء، غیر أن مثل ھذا التأسیس بدأ یأخذ 
أضف إلى ذلك أن . اعتبارا أن موجبات المحاكمة العادلة تفرض عدم التمییز بین المتقاضین

من الدستور والتي وردت تحت عنوان الحقوق والحریات 29مبدأ المساواة منوه علیھ في المادة 
.وجاء النص معلنا أن كل المواطنین سواسیة أمام القانون

رع لبعض الجھات المحددة حصرا وھي الدولة والبلدیة والمؤسسة ثم أن اختیار المش
الإداریة، یحمل تمییزا غیر مبرر من جانبھ في إقصاء بعض المؤسسات العمومیة كالجامعة 
مثلا باعتبارھا مؤسسة عمومیة ذات طابع ثقافي ومھني أظھرھا إلى حیز الوجود القانون 

كما أن إقصاء . ون التوجیھي للتعلیم العاليالمتضمن القان04/04/1999المؤرخ في 99/05
المشرع للمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي المحكومة بالمرسوم التنفیذي 

1.غیر مبرر ولا یمكن تفسیره أیا كان التأسیس16/11/1999المؤرخ في 99/256

.288- 287: ، ص، ص، المرجع السابقالمرجع في المنازعات الإداریةبوضیاف عمار،1



خاتمة



من خلال ما سبق فإن مجلس الدولة یمارس دورا ھاما في تقویم عمل المحاكم الإداریة وھذا 
من خلال اختصاصاتھ القضائیة المتمثلة في الطعن بالاستئناف وكذا الطعن بالنقض والقضایا 
المخولة لھ بموجب نصوص قانونیة، حیث أنھ على غرار المحكمة العلیا، ینظر في الطعن 

ف في القرارات والأحكام الابتدائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة، وكذا النظر في بالاستئنا
الطعن بالنقض في الأحكام النھائیة، غیر أن ھذا الوضع یجعلھ غیر قادرا على تحقیق رشادة في 
العمل القضائي وممارسة التقویم لعمل المحاكم الإداریة بفعالیة وھذا نظرا لحجم القضایا التي 

ھا ویفصل فیھا، وقد كان من الأجدر أن تعھد قضایا الطعن بالاستئناف لمحاكم استئنافیھ یعالج
وذلك لیتفرغ مجلس الدولة لقضایا الطعن بالنقض كما ھو علیھ الحال بالنسبة للمحكمة العلیا، 

1996من دستور 153و152فیصبح مجلس الدولة یمارس الدور المعھود لھ بموجب المادة 
را فعالا لممارسة دوره في تقویم عمل المحاكم الإداریة والاجتھاد القضائي، فبذلك مما یعطیھ دو

.یحقق معالجة كبیرة للقضایا المعروضة أمامھ وفي آجال معقولة
منھ عندما جعل ) 152(ثم إن المشرع الدستوري لما أشار لإنشاء ھیئات قضائیة في المادة 

لھذا فإن إنشاء المحاكم الاستئنافیھ القضائیة الإداریة،مجلس الدولة ھیئة مقومة لأعمال الجھات
ویظل دور مجلس الدولة كمحكمة استئنافیھ من شأنھ تخفیف العبء على مجلس الدولة،

مخصصا حصرا بالنسبة لنوع معین من القرارات القضائیة الإداریة الصادرة عن المحاكم 
لذلك فإننا نرى أنھ .ة للمحاكم الإداریة الاستئنافیھ علیھاالإداریة الابتدائیة والتي لا ولای

باستحداثھا ھرم القضاء الإداري یجعلھ أكثر اتزانا من حیث المعالجة السریعة للقضایا 
المطروحة ومما یقابلھ ذلك في القضاء العادي والذي یحتوي على ثلاث درجات للتقاضي، 

اعتبارإنحقیقةاف والنقض عكس المحكمة العلیا، ووالذي یقوم فیھ مجلس الدولة بعملین الاستئن
، فیھالنظرلإعادةالتأملأمر یستحق، الإداریةالموادفيالوحیدةالاستئنافیھالجھةالدولةمجلس

فیتحمل، درجتینعلىالتقاضيھو مبدأو،وأشخاصاإدارة، التقاضيحقوقبأھملإخلالھ
فينقطةأقصىومنالعاصمةللجزائرالتنقلعباءھذا أحقھممارسةسبیلفيوحدهالمتقاضى

للبت في استئنافھ، وما ینتج عنھ من مصاریف كثیرة من إقامة وسفر الدولةمجلسقاصداالوطن
والاستعانة بمحام طالما أنھ إجباري على مستوى مجلس الدولة، وكل ھذا لصدور قرار قضائي 

لأمر الذي یحفز بالدعوى لإنشاء وتأسیس ا. غیر قابل للمراجعة من حیث الوقائع والقانون
محكمة استئناف مستقلة في النظام القضائي الإداري وھذا لیكون القضاء الإداري بنفس الھرم 

.الذي یتشكل منھ نظیره القضاء العادي وكذا المحافظة الفعالة على حقوق المتقاضین
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ملخص

ھذا الجزائري الازدواجیة القضائیة وتبنى المشرع 1996بموجب التعدیل الدستوري لسنة 
ففصل القضاء الإداري عن القضاء العادي من الناحیة الھیكلیةمنھ 153و152بموجب المادة 

المتعلق 11/13المعدل والمتمم بالقانون العضوي 98/01وكذا بصدور القانون العضوي 
الإداري حیث یمارس كأعلى ھیئة للقضاء ، أنشأتصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھباخ

الرقابة على القضائي ویة وأخرى قضائیة، ویمارس أیضا الاجتھاداختصاصات استشار
آخروأولتتمثل ھذه الاختصاصات القضائیة في قضاء و،الأدنى درجة منھالجھات القضائیة 

في جھة للطعن بالاستئنافكذا ، وبموجب نصوص قانونیةدرجة في القضایا المخولة لھ
حیث الطعن بالنقض في الأحكام النھائیةالأحكام الابتدائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة، وكذا 

حكمة العلیا، وتقتصر نھ من واقع التنظیم القضائي الجزائري فھو یقع في نفس الدرجة مع المأ
وكذا ولایتھ في النظر في الاستئنافولة في النظر في الطعن با على ولایة مجلس الددراستن

في قمة بالمقارنة مع المحكمة العلیا أنھ في نفس الموقع معھا الطعن بالنقض والذي نرى أنھ و
كان من الأجدر والنقض، وفانلاستئلكنھ یقوم بوظیفتین اوالإداري،ھرم التنظیم القضائي

ون متفرغا لوظیفة لك لیكوكذیف الضغط على مجلس الدولةذلك لتخفاستئنافیھ وإنشاء محاكم 
لیصبح ھو ،كذا الاجتھاد القضائيالنظر في الطعن بالنقض وتقویم عمل المحاكم الإداریة و

.أیضا محكمة قانون لا وقائع كما ھو الحال علیھ في المحكمة العلیا
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